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ــل تجــاه  ــه خطــأ لا تكتمــل مســئولية الناق ــي ذات ــع، وهــو ف ــل البحــري للبضائ ــر ســبب مــن أســباب مســئولية الناق مســتخلص البحــث: التأخي
صاحــب الحــق فــي البضائــع إلا بتضــرره مــن تأخيــر وصــول البضائــع، وعلــى الرغــم مــن أنــه عناصــر مســئولية الناقــل البحــري الخطــأ 
والضــرر وعلاقــة الســببية، وعلــى الرغــم أيضــاً مــن أن فــي حــال تحقــق عناصــر المســئولية يتوجــب علــى الناقــل تعويــض الضــرر الــذي 
أصــاب الشــاحن أو صاحــب الحــق فــي اســتلام البضائــع، وعلــى الرغــم أيضــاً مــن التعويــض يجــب أن يكــون جابــراً لجميــع الأضــرار، إلا 
أن التعويــض المترتــب عــن إخلال الناقــل بالتزاماتــه يتســم بالتحديــد، كمــا أن الناقــل يمكنــه التحلــل مــن مســئوليته عــن التأخيــر إذا توافــرت 
مســببات إعفــاءه مــن المســئولية، ويجــب علــى صاحــب الحــق فــي التعويــض قبــل المطالبــة القضائيــة إخطــار الناقــل بأنــه أصيــب بأضــرار 
نتيجــة تأخيــر الناقــل ونتيجــة لهــذا التأخيــر أصيــب صاحــب الحــق فــي البضائــع بأضــرار، وعــدم توجيــه الإخطــار يترتــب عليــه عــدم قبــول 
دعــوى المســئولية، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة توصيــات تتمحــور حــول اقتــراح تعــديلات ســواء كان للنظــام البحــري الســعودي أو القانــون 

البحــري الإماراتــي.

كلمات مفتاحية: مسئولية الناقل البحري- التأخير- تعويض- إخطار الناقل. 
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Abstract: Delay is one of the reasons for the Maritime Carrier’s liability for the goods, and it is itself a mistake. The 
Carrier’s liability to the Right-holder to the goods is incomplete unless the goods are affected as a result of this delay, 
although the occurrence of the mistake represented in the delay, the damage caused by the delay, and the causal relationship 
between them. In all cases, compensation in the field of maritime transport liability has a basic feature, which is limited 
compensation. Although the principle is that compensation should cover the damage, regardless of its amount, one of the 
features of compensation for the mistake of the Maritime Carrier is specificity, and the Carrier can absolve himself of his 
liability for the delay if there are reasons exempting him from liability. The Right-holder to compensation shall, before 
the judicial claim, notify the Carrier that he suffered damage as a result of the Carrier’s delay, which led to damage to 
the goods. Failure to provide notification will result in the liability claim not being accepted. The study reached several 
recommendations centered around amendments, whether to the Saudi Maritime Law or the UAE Maritime Law.The key 
findings include that the permissibility of AI-driven event prediction hinges on association with the used data’s scientific 
validity and logical grounding; since AI-driven predictions are derived from analyzing vast amounts of data and past 
occurrences, they fall within the realm of relative unseen and speculative science; and planning and scientific forecasting 
of the future events do not contradict the belief in predestination, but rather can be seen as alignment between what human 
beings strive for and the outcomes that Allah has predetermined.  

Keywords: Maritime Carrier Liability - Delay - Compensation - Carrier Notification. 

)*( للمراسلة: 
د. هاني مؤنس عوض 

أستاذ مشارك القانون التجاري، قسم القانون، 
كلية إدارة الأعمال، جامعة الحدود الشمالية، 

المملكة العربية السعودية 
 Hani.hammad@nbu.edu.s:البريد الالكتروني

)*( Corresponding Author: 
Dr.Hani Moanes Awad, Associate 
Professor commercial Law, 
Department of Law, College of 
Business Administration, Northern 
Border University, Kingdom of 
Saudi Arabia. 
 E-mail: Hani.hammad@nbu.edu.sa

 
DOI: 10.12816/0062095 

 



64

80-63 هاني مؤنس عوض: مسئولية الناقل عن تأخير توصيل البضائع بحراً في القانون السعودي والإماراتي

المقدمة:  	
ــه  ــادي، لأن ــو الاقتص ــب النم ــري عص ــل البح ــر النق يعتب
يدعــم الــدول المصــدرة فــي تصريــف منتجاتهــا وبالتبعيــة 
توفيــر النقــد الأجنبــي، وكذلــك الحــال للــدول المســتوردة؛ 
حيــث يتيــح النقــل البحــري لهــا توفيــر الســلع الأساســية اللازمــة 
لخدمــة أفرادهــا، ويحتــل النقــل البحــري أهميــة عظمــى مقارنــة 
ــه،  ــاض تكلفت ــل الأخــرى، نظــراً لانخف ــن أدوات النق ــرة م بغي

ــه، وســرعة إنجــازه. ــادة كميات وزي

شــهد النقــل البحــري للبضائــع صراعــاً كبيــراً تجلــى فــي 
القــرن العشــرين بيــن فريقيــن يســعى كل منهمــا لتكريــس 
ــن مــن جهــة  ــا الناقلي ــه التشــريعية لخدمــة مصالحــة، هم أدوات
ــرين  ــرن العش ــهد الق ــث ش ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــاحنين م والش
ــل البحــري،  ــة بالنق ــة ذات العلاق ــات الدولي ــد مــن الاتفاقي العدي
ــة،  ــريعات الوطني ــى تش ــدورة عل ــراع ب ــذا الص ــر ه ــد أث ولق
فاتجهــت الــدول فــي إطــار صياغــة تشــريعاتها البحريــة مراعاة 
تحقيــق مصالحهــا بحســب مــا إذا كانــت دولــة ناقلــة أو شــاحنه، 

ــة. ــات الدولي ــع الاتفاقي ــق م وأيضــاً التواف

ــات  ــور موضوع ــري؛ مح ــل البح ــئولية الناق ــر مس وتعتب
ــة  ــة العظمــى مــن الدراســة مقارن ــال الأهمي ــل البحــري ون النق
بغيــره مــن الموضوعــات ذات العلاقــة بالنقــل البحــري، وتأتــي 
أهميــة موضــوع مســئولية الناقــل البحــري للبضائــع كــون الناقل 
ــورة  ــي ص ــك ف ــال وذل ــه رأس الم ــي توجي ــم ف ــري يتحك البح
ــة  ــق ببيئ ــي تحي ــة للمخاطــر الت ــع المشــحونة، بالإضاف البضائ

ــة. النقــل البحري

فــي  المؤثــرة  العناصــر  أهــم  مــن  الوقــت  أن  وحيــث 
الالتزامــات، وفــي مجــال النقــل البحــري يعتبــر الوقــت عنصراً 
حاســماً، لأن مشــتري البضائــع لا يســتهدفها فــي ذاتهــا بقــدر مــا 
يســتهدف تحقيــق الربــح المتولــد عــن بيعهــا، وقــد تكــون لتلــك 
البضائــع مواســم محــددة، فلا فائــدة مــن وصولهــا بعــد الموعــد 
المطلــوب لوصولهــا فيــه، لذلــك تعتبــر مســئولية الناقــل البحري 
ــات  ــم موضوع ــن أه ــع م ــل البضائ ــي توصي ــر ف ــن التأخي ع
المســئولية الناقــل البحــري نظــراً للأثــار الاقتصاديــة التــي 

ــر. ــى التأخي ــب عل تترت

الدراسات السابقة:  	-	
دراســة )أحمــد عبــدالله ال ســفران، أســاس ومســئولية 
التجــاري  البحــري  النظــام  فــي  وحالتهــا  البحــري  الناقــل 
ــة، الســنة 9،  ــة جامعــة طيب ــه الإسلامــي، مجل الســعودي والفق
ــاس  ــاول أس ــاء المبحــث الأول ليتن ــدد 24، 1442هـــ( وج الع
مســئولية الناقــل البحــري، بينمــا جــاء المبحــث الثانــي ليتنــاول 
حــالات المســئولية، حيــث تناولــت الدراســة كأحــد موضوعاتهــا 
التأخيــر فــي توصيــل البضائــع، وتوصلــت إلــى أن الفقــه 
الإسلامي-علــى القــول الراجــح- يقيــد مســئولية الناقــل فــي 
حــال التأخيــر بكــون مــدة النقــل المحــددة تســاوي أو تزيــد عــن 
المــدة المطلوبــة للنقــل عــادة، وتختلــف دراســتي عــن الدراســة 
المذكــورة فــي أن دراســتي أنصبــت علــى المســئولية عــن 

التأخيــر بالإضافــة إلــى أن دراســتي جــاءت تطبيقيــة إلــى حــد 
كبيــر حيــث تضمنــت مــا لا يقــل عــن أثنــى عشــر حكمــا فــي 
القضائييــن الســعودي والإماراتــي بمــا يخــدم اســتخلاص توجــه 

ــن. ــي كلا الدولتي ــاء ف القض

أمــا دراســة )ضامــن محمــد الأميــن، مســئولية الناقــل 
البحــري عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع وفقــاً للتشــريع 
ــوق  ــة للحق ــة الجزائري ــة، المجل ــات الدولي ــري والاتفاقي الجزائ
والعلــوم السياســية، المجلــد 7، العــدد 1، 2022م( وقســمت 
ــاول  ــن، تن ــث مطلبي ــل كل مبح ــن وبداخ ــى مبحثي ــة إل الدراس
المــدة  الناقــل بتســليم البضائــع فــي  التــزام  المبحــث الأول 
المحــددة، وجــاء المبحــث الثانــي ليتنــاول التــزام الناقــل البحري 
بعــدم انحــراف الســفينة عــن خــط الســير، وقــد تناولــت مســئولية 
الناقــل البحــري عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع وفقاً للتشــريع 
ــى أن  ــت الدراســة إل ــة، وتوصل ــات الدولي ــري والاتفاقي الجزائ
ــار  ــن المس ــول ع ــذ بالانحــراف المعق ــري أخ المشــرع الجزائ
البحــري، وأن أســاس المســئولية هــو الخطــأ المفتــرض، ويمكن 
ــه  ــه وتابعي ــات أن ــل مــن المســئولية مــن إخلال إثب ــل التحل للناق
اتخــذوا الاحتياطــات اللازمــة لمنــع وقــوع الضــرر، واختلفــت 
ــت  ــتي تناول ــي أن دراس ــورة ف ــة المذك ــن الدراس ــتي ع دراس
النظــام البحــري الســعودي والقانــون البحــري الإماراتــي، 
ــار  ــري، والإخط ــل البح ــئولية الناق ــد مس ــى تحدي ــة إل بالإضاف

ــر. ــل عــن التأخي بمســئولية الناق

ــل  ــئولية الناق ــيد، مس ــد الرش ــد محم ــماء أحم ــة )أس دراس
البحــري للبضائــع فــي القانــون الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة، 
ــارقة،2017م(،  ــة الش ــورة، جامع ــر منش ــوراة غي ــالة دكت رس
قســمت الدراســة إلــى بابيــن؛ البــاب الأول تناول نطاق مســئولية 
ــت  ــث تناول ــا، حي ــالات انعقاده ــع وح ــري للبضائ ــل البح الناق
ــئوليته  ــاق مس ــل ونط ــات الناق ــاب التزام ــذا الب ــي ه ــة ف الباحث
وانعقــاد المســئولية وإثباتهــا، وجــاء البــاب الثانــي ليتنــاول إعفاء 
ــي هــذا  ــة ف ــت الباحث ــل مــن المســئولية وتحديدهــا، وتناول الناق
البــاب؛ أســباب إعفــاء الناقــل، وبــطلان شــروط إعفــاء الناقــل، 
ــبب  ــر كس ــة التأخي ــت الباحث ــل، وتناول ــئولية الناق ــد مس وتحدي
مــن أســباب مســئولية الناقــل البحــري، وتختلــف دراســتي عــن 
رســالة الباحثــة فــي أن الدراســة تناولــت القانــون البحــري 
الإماراتــي الجديــد، بالإضافــة إلــى أن دراســتي تناولــت النظــام 

البحــري الســعودي.

مشكلة الدراسة:  --	
يترتــب علــى تأخيــر الناقــل البحــري فــي توصيــل البضائــع 
أضــراراً لصاحــب الحــق فــي البضائــع، فمــا هــو الموقــف 
التأخيــر؟،  حالــة  فــي  البحــري  الناقــل  لمســئولية  القانونــي 
ــة القانونيــن محــل  وتتجلــى إشــكالية الدراســة فــي ضــوء حداث
ــل  ــدر قب ــعودي ص ــري الس ــام البح ــث النظ ــن حي ــة فم الدراس
ــن  ــة م ــة العربي ــوا المكتب ــكاد تخل ــنوات وت ــس س ــة الخم قراب
القانــون  أمــا  المذكــور،  النظــام  فــي  دراســات متخصصــة 
البحــري الإماراتــي فقــد صــدر منــذ قرابــة الســتة أشــهر، 
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ــور،  ــون المذك ــي القان ــى ف ــي الأول ــة ه ــذه الدراس ــر ه وتعتب
ويعتبــرا نقلــه تشــريعية فــي مجــال النقــل البحــري، لذلــك مــن 
الأهميــة بمــكان تخصيــص دراســة حــول التأخيــر فــي توصيــل 

ــع. البضائ

أهداف الدراسة:  --	
تهدف الدراسة إلى: 

ــد التزامــات الناقــل البحــري المؤثــرة فــي مســئوليته  تحدي
عــن التأخيــر فــي توصيــل البضائــع.

تحديــد أســاس وطبيعــة مســئولية الناقــل البحــري عــن 
التأخيــر فــي توصيــل البضائــع.

ــم القانونــي للمســئولية عــن التأخيــر  التعــرف علــى التنظي
ــد المســئولية. ــاء مــن المســئولية وأحــكام تحدي وحــالات الإعف

تنــاول أحــكام الإخطــار بالمســئولية عــن التأخير والشــروط 
الواجبــة فــي هــذا الإخطار.

أسئلة الدراسة:  --	
تستهدف الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: 

يثيــر 	  البحــري  مســارها  عــن  الســفينة  انحــراف  هــل 
البحــري؟  الناقــل  مســئولية 

ما هو مفهوم تسليم البضائع ومتى وأين يتم التسليم؟ 	 
علــى أي أســاس تقــوم مســئولية الناقــل البحــري للبضائــع 	 

البحــري  والقانــون  الســعودي  البحــري  النظــام  فــي 
الإماراتــي؟ 

ــد 	  ــا المنظــم الســعودي لتحدي ــي أتبعه ــفة الت ــي الفلس ــا ه م
طبيعــة التــزام الناقــل البحــري؟ ومــا هــو التأثيــر هــذه 

ــئولية؟  ــن المس ــل م ــاء الناق ــى إعف ــة عل الطبيع
ــري 	  ــل البح ــئولية الناق ــاس مس ــة وأس ــت طبيع ــل اختلف ه

للبضائــع فــي القانــون البحــري الإماراتــي عمــا كان عليــه 
ــون الســابق؟  ــي القان الوضــع ف

ــن المســئولية المرتبطــة 	  ــل م ــاء الناق ــا هــي أســباب إعف م
ــر؟  ــر بالتأخي ــكل مباش بش

ــري 	  ــون البح ــعودي والقان ــري الس ــام البح ــذ النظ ــل أخ ه
الإماراتــي بمبــدأ تحديــد مســئولية الناقــل، ومــا هــي الحدود 

القصــوى للتعويــض؟ 
أهمية الدراسة:  --	

تأتي أهمية الدراسة من خلال ما يلي: 

إيجــاد دراســة متخصصــة حــول مســئولية الناقــل البحــري 	 
عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع فــي القانونيــن الســعودي 
ــن  ــزء م ــر كج ــاول التأخي ــم تن ــا يت ــاً م ــي، فغالب والإمارات
أســاس مســئولية الناقــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الهــلاك 
والتلــف، وهــو مــا أثــر علــى تأصيــل الدراســات المرتبطــة 

ــر.  بالتأخي

خلــو المكتبــة العربيــة مــن دراســة متخصصــة عــن تأخيــر 	 
ــا  ــع ومســئوليته عنه ــل البضائ ــي توصي ــل البحــري ف الناق
فــي النظــام الســعودي، رغــم صــدور النظــام مــن خمــس 

ســنوات. 
ــر 	  ــلاف الكبي ــي، والاخت ــون البحــري الإمارات ــة القان حداث

ــن  ــر بي ــل عــن التأخي ــم مســئولية الناق ــي تنظي الحاصــل ف
القانــون الحالــي والقانــون الســابق، لذلــك تعتبــر هــذه 

ــي.  ــون الإمارات ــي القان ــى ف ــي الأول ــة ه الدراس

منهجية وحدود الدراسة:  --	
ــث  ــارن، حي ــي المق ــي التحليل ــج الوصف ــاع المنه ــيتم إتب س
ســيتم اســتخدام المنهــج الوصفــي لأجــل تنــاول التزامــات الناقــل 
البحــري المؤثــرة فــي تأخيــر تســليم البضائــع، بالإضافــة 
ــل النصــوص  ــر، وتحلي ــة التأخي ــي حال ــئوليته ف ــددات مس لمح
القانونيــة الحاكمــة لمســئولية الناقــل البحــري فــي حالــة تأخيــر 
ــارن  ــج المق ــى المنه ــاد عل ــا ســيتم الاعتم ــع، كم ــليم البضائ تس
حيــث ســيتم التعــرض للنظــام القانونــي المنظــم لمســئولية الناقل 
ــادر  ــعودي الص ــري الس ــون البح ــي القان ــع ف ــري للبضائ البح
1440/4/5هـــ  وتاريــخ   ) م/33   ( رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
وكذلــك القانــون البحــري الإماراتــي الصــادر بالمرســوم بقانون 

ــام 2023م. ــم 43 ع ــادي رق الاتح

خطة الدراسة:  --	
نتناول موضوع الدراسة من خلال الخطة التالية: 

المبحــث الأول: التزامــات الناقــل البحــري المؤثــرة فــي تأخيــر 
تســليم البضائــع

ــق  ــير المتف ــط الس ــري بخ ــل البح ــزام الناق ــب الأول: الت المطل
ــاد ــه أو المعت علي

المطلب الثاني: الالتزام بالتسليم 

ــع  ــل البحــري للبضائ المبحــث الثانــي: طبيعــة ومســئولية الناق
ــون البحــري الســعودي والإماراتــي فــي القان

المطلــب الأول: طبيعــة وأســاس مســئولية الناقــل البحــري 
للبضائــع

المطلب الثاني: تأخير الناقل البحري في توصيل البضائع 

المبحــث الثالــث: إخطــار الناقــل البحــري للبضائــع بمســئوليته 
عــن التأخيــر

المطلب الأول: مفهوم وشكل الإخطار 

المطلب الثاني: الإخطار بالتأخير 
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80-63 هاني مؤنس عوض: مسئولية الناقل عن تأخير توصيل البضائع بحراً في القانون السعودي والإماراتي

 المبحث الأول: التزامات الناقل البحري المؤثرة  -
في تأخير تسليم البضائع 

مــن بيــن خصائــص عقــد النقــل البحــري أنــه عقــد ملــزم 
للجانبيــن، حيــث يرتــب التزامــات فــي جهــة كلاً مــن الشــاحن 
والناقــل، والأخيــر يرتــب عقــد النقــل فــي جهتــه التزامــات 
ســواء قبــل بدايــة الرحلــة البحريــة أو أثنائهــا أو عنــد انتهاءهــا، 
ــل،  ــد النق ــاء عق ــات انته ــذه الالتزام ــة ه ــذ كاف ــتهدف تنفي ويس
ــل  ــة الناق ــي جه ــأ ف ــات يشــكل خط ــذه الالتزام ــذ ه ــدم تنفي وع
وبالتالــي إثــارة مســئوليته، ومــن بيــن التزامــات الناقــل البحــري 
مــا يؤثــر تأثيــراً مباشــراً فــي التزامــه بتوصيــل البضائــع محــل 
ــب،  ــاد المناس ــه أو الميع ــق علي ــاد المتف ــي الميع ــل ف ــد النق عق
وبالتالــي نتنــاول فــي هــذا المبحــث مــن الدراســة التــزام الناقــل 

ــل بالتســليم. ــزام الناق ــى الت ــة إل بالمســار الملاحــي بالإضاف

 المطلب الأول: التزام الناقل البحري بخط السير  	--
المتفق عليه أو المعتاد 

لــم ينظــم كلاً مــن النظام البحري الســعودي وكذلــك القانون 
البحــري الإماراتــي المســار الواجــب علــى الناقــل البحــري أن 
يســلكه خلال الرحلــة البحريــة، إلا أن الفقــرة الخامســة مــن 
المــادة 182 مــن النظــام البحــري الســعودي وكذلــك البنــد )و( 
مــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 157 مــن القانــون البحــري 
الإماراتــي نصــت علــى وجــوب تضميــن ســند الشــحن "مينــاء 
ــق الملاحــي هــو  ــإن الطري ــك ف ــغ"، لذل ــاء التفري الشــحن ومين
الطريــق بيــن مينــاء الشــحن ومينــاء التفريــغ، ويتــم تحديــد هــذا 
الطريــق بالاتفــاق بيــن الناقــل والشــاحن صراحــة، وقــد يكــون 

تحديــداً ضمنيــاً، وقــد يتبــع الناقــل البحــري الطريــق المعتــاد.

 الفرع الأول: حالة الاتفاق على إتباع  	-	--
مسار ملاحي محدد 

قــد يتفــق الشــاحن والناقــل علــى إتبــاع مســار معيــن، ومــن 
ثــم يلتــزم الربــان بإتبــاع هــذا المســار الملاحــي حتــى وإن 
ــارات،  ــي المس ــن باق ــر بي ــو الأقص ــس ه ــار لي ــذا المس كان ه
ــى تعــرض الســفينة لمخاطــر جســيمة،  ــؤدي إل ــد ي ــك ق لأن ذل
أو وجــود عوائــق ملاحيــة تعــرض سلامــة الســفينة ومــن 
عليهــا لخطــر غيــر عــادي، أو تتعــرض الســفينة لعاصفــة 
بالبضاعــة مــا كانــت لتحــدث لــو  شــديدة تلحــق أضــراراً 
لــم تنحــرف الســفينة عــن المســار المتفــق عليــه )درويــش 
ــا أن  ــف، 2016، 63(، كم ــن،2020،ص223(، )يوس وأخري
مــن شــأن قبــول الشــاحن نقــل البضائــع علــى متــن ســفن تســلك 
خطــوط منتظمــة بيــن موانــئ محــددة ومعلنــه ســلفا؛ً قبــول 
ــذي ستســلكه الســفينة باعتبارهــا  الشــاحن للمســار الملاحــي ال
ــداري،  ــذا المســار )البن ــى ه ــن الشــاحن عل ــة م ــة ضمني موافق
1994،ص 20(، وفــي هــذا المقــام جــاء بأحــد أحــكام محكمــة 
تمييــز دبــي الــزام المدعــى عليهــم بالتعويــض حيــث كان أســاس 
ــى عــدم تســليم  ــذي أدى إل الضــرر الحاصــل فــي الدعــوى وال

الطعن رقم 311 لسنة 2004 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 19-03-2005    )1(
ديوان المظالم- رقم القضية 2/153/ق/1416هـ - رقم الحكم الإبتدائي 42/د/إ/9 لعام 1418هـ - رقم حكم هيئة التدقيق 101/ت/1 لعام 1419هـ - تاريخ الجلسة 1419/5/8هـ   )2(

 

ــاء  ــي)1( وج ــار الملاح ــل المس ــو تعدي ــا ه ــي وقته ــع ف البضائ
بأحــد الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الســعودي أن)2(  "الثابــت 
مســئولية ربــان الناقلــة عــن جنوحهــا وانشــطارها لعــدم اتباعهــم 
خــط الســير الملاحــي المحــدد بالخرائــط الملاحيــة وانحرافهــم 
ــر  ــا"، وجدي ــأ المدعــى عليه ــه خط ــي مع ــا ينتف ــو م ــه، وه عن
ــره  ــير وتأثي ــط الس ــن خ ــراف ع ــدد الانح ــه وبص ــارة أن بالإش
ــن الانحــراف  ــه بي ــرق الفق ــل البحــري، ف ــئولية الناق ــى مس عل
ــإذا كان الانحــراف  ــر المشــروع، ف المشــروع والانحــراف غي
لازمــاً لسلامــة الرحلــة البحريــة وذلــك لتجنــب ظــروف جويــة 
ــب المــرور مــن  ــوة القاهــرة، أو لتجن ــا شــروط الق ــر فيه يتواف
ــرف بنشــاط القراصنــة، أو نتيجــة لصــدور أمــر مــن  مســار عع
ســلطه عامــة، أو إذا كان الانحــراف لإصلاح الســفينة فــي 
ــى مســاعدة  ــا للملاحــة، أو للحصــول عل حــال عــدم صلاحيته
طبيــة للــركاب أو الطاقــم، أو لإنقــاذ الأشــخاص أو الأمــوال فــي 
البحــر، فتلــك المخاطــر تجيــز للناقــل الانحــراف عــن المســار 
ــل  ــر مســئولية الناق ــاً مشــروعاً لا يثي ــر انحراف الملاحــي ويعتب
حــال كان الانحــراف هــو الســبب فــي التأخيــر لأن الانحــراف 
ــة،  ــائل البحري ــفينة والرس ــى الس ــة عل ــتهدف المحافظ ــا يس هن
ــباب  ــس الأس ــن نف ــراف م ــروعية الانح ــدم مش ــد ع ــد تتول وق
التــي قــد يتحقــق منهــا أســباب مشــروعيته وذلــك حســب 
وضعيــة ونيــة ربــان الســفينة )بوقــادة، 2018، ص 91( ، فعلى 
ســبيل المثــال إبحــار الناقــل مــن مينــاء مــع علمــه بعــدم كفايــة 
الوقــود لتوصيــل الســفينة لوجهتهــا المحــددة فهنــا انحــراف 
ــره، أمــا  ــج عــن تقصي ــه نات ــر مشــروع لأن ــاً غي الناقــل انحراف
إذا تعرضــت خزانــات الوقــود فــي الســفينة لتلــف أدى لتســرب 
الوقــود منهــا فهنــا يتوافــر الســبب المشــروع للانحــراف، 
ــاذ لســفينة أخــرى وعــدم  ــة انق وأيضــاً تدخــل الناقــل فــي عملي
ــحنة  ــفينة والش ــة الس ــن سلام ــة ليضم ــر المعقول ــاذه التدابي اتخ

ــا. ــا وتوصيله المســئول عــن المحافظــة عليه

ــى  ــروع عل ــر المش ــراف غي ــر الانح ــث تأثي ــن حي ــا م أم
والقضــاء  الفقــه  فــي  انقســاماً  كان  فقــد  الناقــل،  مســئولية 
الإنجليــزي فــي هــذا الخصــوص )يوســف والســوفاني، 2019، 
ــم  ــى قســمين، القس ــام إل ــذا الانقس ــيم ه ــن تقس ص 79( ، ويمك
ــي  ــة بروكســيل 1924م والقســم الثان ــل صــدور اتفاقي الأول قب
بعــد صدورهــا، فقبــل صــدور اتفاقيــة بروكســيل اتجــه القضــاء 
البريطانــي إلــى أن انحــراف الناقــل غيــر المشــروع يمنــح 
للشــاحن الخيــار فــي فســخ عقــد النقــل أو الإبقــاء علــى العقــد، 
ــوخاً  ــد مفس ــر العق ــى يعتب ــول مت ــر دار ح ــاماً آخ ــد أن انقس بي
ــد اتجــه  ــد، فق ــي فســخ العق ــه ف ــرر الشــاحن اســتعمال حق إذا ق
القضــاء البريطانــي إلــى أن الانحــراف يــؤدي إلــى فســخ العقــد 
منــذ لحظــة وقــوع الانحــراف غيــر المشــروع، وبالتالــي تطبــق 
أحــكام الرابطــة العقديــة قبــل وقــوع الانحــراف وهــو مــا يمكــن 
الناقــل مــن اســتخدام أحــكام الرابطــة العقديــة، أمــا بعــد وقــوع 
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ــى  ــاه آخــر إل ــة، واتجــه اتج ــد العام ــق القواع الانحــراف فتطب
ــذ  ــد من ــخ العق ــب فس ــروع يرت ــر المش ــل غي ــراف الناق أن انح
ــا  ــد وإنم ــكام العق ــل أح ــى الناق ــق عل ــي لا تطب ــوؤه وبالتال نش
تطبــق عليــه القواعــد العامــة، وبالتالــي فإنــه يمتنــع علــى الناقــل 
أن يتــذرع بأحــد شــروط الإعفــاء مــن المســؤولية الــواردة فــي 
العقــد باعتبــار العقــد كأن لــم يكــن مــن وقــت إبرامــه، وهــذا فــي 

ــد. ــه فــي فســخ العق ــة مــا إذا أســتخدم الشــاحن رخصت حال

ــم.  ــف الحك ــل 1924 اختل ــة بروكس ــدور اتفاقي ــد ص وبع
حيــث يــرى البعــض أن الانحــراف غير المشــروع هــو تصرف 
مــن التصرفــات التــي تعــد خرقــاً لعقــد النقــل ولأحــكام الاتفاقيــة 
ــادة )4/4(  ــص الم ــة لن ــوم المخالف ــن مفه ــتفاد م ــا يس ــذا م وه
ــادة، 2018، ص  )يوســف والســوفاني، 2019، ص 80( )بوق
91(، حيــث يعــد الانحــراف غيــر المشــروع انتهــاكاً للعقــد 
ــأ  ــروع خط ــر المش ــراف غي ــد الانح ــة، ويع ــكام الاتفاقي ولأح

ــا يســأل الناقــل عــن الأضــرار التــي تحــدث نتيجــة لــه. عقدي

وخلاصــة مــا تقــدم أنــه لا يجــوز للشــاحن فــي ظــل اتفاقيــة 
بروكســيل إن يفســخ العقــد ويعتبــره كأن لــم يكــن، ويكــون 
ــر  ــل مســؤولاً عــن الضــرر الناجــم عــن الانحــراف غي الناقــ
المشــروع باعتبــاره خطــأ عقديــا، ونفــس الوضــع ينطبــق فــي 
ضــوء أحــكام اتفاقيــة هامبــورج فيمــا يتعلــق بآثــار الانحــراف 
غيــر المشــروع حيــث يســأل عنــه الناقــل باعتبــاره خطــأ عقديــاً 
ــن خطــأ وضــرر  ــه أركان المســؤولية م ــر في ويجــب أن تتواف
ــراف  ــورة الانح ــي ص ــأ ف ــق الخط ــإذا تحق ــببية، ف ــة س وعلاق
غيــر المشــروع ولــم يتحقــق ضــرر للشــاحن فلا تعويــض 
لأنــه لا تعويــض بــدون ضــرر  )يوســف والســوفاني، 2019، 
ص 81(، ويشــير جانبــاً مــن الفقــه إلــى أن القضــاء فــي حالــة 
ــا  ــي م ــائر الت ــار الملاحــي يبحــث الخس الانحــراف عــن المس
 Friedell, 1980. P.(ــل ــم ينحــرف الناق ــو ل ــت لتحــدث ل كان

.)1537

 الفرع الثاني: حالة عدم الاتفاق على  --	--
إتباع مسار ملاحي محدد )اتباع الطريق 

المعتاد( 
فــي حالــة عــدم اتفــاق الشــاحن والناقــل علــى اتبــاع مســار 
ــذ النقــل  ــد فــي تنفي ــق الي ــر الناقــل مطل ملاحــي محــدد فلا يعتب
باتبــاع أي طريــق ملاحــي، وإنمــا يتحتــم عليــه أن يســلك 
الطريــق الملاحــي المعتــاد المتعــارف علــى ســلوكه فــي النقــل 
بيــن مينــاء الشــحن ومينــاء الوصــول، ولا يجــوز تعديــل ذلــك 
إلا بالاتفــاق علــى ســلوك طريــق أخــر، والأصــل أن يتــم الســير 
مباشــرة دون التوقــف علــى موانــئ تمــر بهــا الســفينة )بريــري، 

ص341(.  ،1999

ــر  ــد المســار البحــري يتأث ــى أن تحدي وتجــدر الإشــارة؛ إل
ــادات يجــب أن  ــك الع ــة، تل ــة البحري ــادات الملاحي ببعــض الع
تؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد اختيــار المســار البحــري الــذي ســينفذ 

)1(   ديوان المظالم- رقم القضية 2/153/ق/1416هـ - رقم الحكم الابتدائي 42/د/إ/9 لعام 1418هـ - رقم حكم هيئة التدقيق 101/ت/1 لعام 1419هـ - تاريخ الجلسة 1419/5/8هـ 
 

مــن خلالــه الرحلــة البحريــة، فتلــك العــادات البحريــة الملاحيــة 
ــط  ــي تحي ــاة الظــروف الت ــان مراع ــى الرب ــم عل ــا تحت ــا م منه
بالمســار الــذي ســيتم إتباعــه، مثــل التيــارات البحريــة والريــاح 
والأمــواج والجبــال الجليديــة، وتعتبــر الأجواء المناخيــة المحدد 
الرئيســي فــي تحديــد المســار الملاحــي، حيــث تتعلــق العــادات 
الملاحيــة بظــروف الســير فــي البحــار فــي أوقــات معينــة 
ــن،  وفصــول محــددة مــن العــام )يوســف، 2016، 65( )الأمي

2022،ص11(.

 الفرع الثالث: حالة عدم الاتفاق على  --	--
إتباع مسار ملاحي محدد )اتباع الطريق 

المباشر( 
اســتقرت أحــكام القضــاء علــى أن مالــم يعيــن مســار 
ملاحــي محــدد للرحلــة البحريــة صراحــة، ومالــم تجــر العــادة 
علــى ســلوك مســار معيــن، يتعيــن علــى الربــان أن يســلك 
المســار الجغرافــي المباشــر بيــن مينــاء القيــام ومينــاء الوصــول 
الأحــكام  بأحــد  جــاء  حيــث   )27 1994،ص  )البنــداري، 
الصــادرة عــن القضــاء الســعودي أن)1(  "الثابــت مســئولية 
ــط  ــم خ ــدم اتباعه ــطارها لع ــا وانش ــن جنوحه ــة ع ــان الناقل رب
وانحرافهــم  الملاحيــة  بالخرائــط  المحــدد  الملاحــي  الســير 
ــه خطــأ المدعــى عليهــا"، حيــث  عنــه، وهــو مــا ينتفــي مع
ــل بالمســار  ــزام الناق ــور عــدم الت ــم المذك ــن الحك يســتخلص م
ــاء  ــن مين ــر بي ــي المباش ــار الجغراف ــدد أو المس ــي المح الملاح
الشــحن ومينــاء الوصــول وهــو مــا تســبب فــي مســئوليته عــن 

ــاحن. ــت الش ــي أصاب ــرار الت الأض

ــار  ــار المس ــي اختي ــان ف ــلطة الرب ــط س ــي بس ــاً ف وإمعان
الملاحــي؛ قــد يتضمــن ســند الشــحن شــرط يســمح للربــان 
باختيــار المســار الملاحــي ويعــرف هــذا الشــرط باســم "الشــرط 
ــي  ــف ف ــن التوق ــان م ــرط الرب ــذا الش ــن ه ــث يمك ــر" حي الح
مينــاء غيــر محــدد مســبقاً ولأي ســبب مــن الأســباب )بســعيد، 
ــتحيل  ــن المس ــى أن م ــض إل ــب البع 2012، ص135(، ويذه
ــذي انحــرف عــن المســار البحــري أن يتجنــب  ــى الناقــل ال عل
ــل أن الخســارة  ــول مــن الناق ــد المقب ــاع الوحي المســئولية، فالدف
ــه  ــل بالتزامات ــم يخ ــو ل ــى ول ــرورة حت ــتحدث بالض ــت س كان

 )Friedell, 1980. P. 1539(

المطلب الثاني: الالتزام بالتسليم  ---
يعــد التــزام الناقــل بتوصيــل البضائــع مــن أهــم التزامــات 
الناقــل البحــري، والتــي تؤثــر تأثيراً مباشــراً في تســليم البضائع 
فــي الميعــاد المتفــق عليــه أو الميعــاد المناســب لتســليمها، 
وبالتالــي عــدم تأخــره فــي توصيلهــا، وتنــاولاً للالتــزام بالتســليم 
يتعيــن التعــرف علــى مفهــوم التســليم، ومــكان وزمــان التســليم، 

وصاحــب الحــق فــي اســتلام البضائــع.
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 الفرع الأول: مفهوم التسليم  	----
ــارة عــن تصــرف قانونــي يعنــي  يعــرف التســليم بأنــه عب
وضــع البضاعــة تحــت تصــرف المرســل إليــه أو الشــاحن 
ــه الحــق فــي تســلم البضاعــة فــي  نفســه أو أي شــخص آخــر ل
البعــض  وعــرف  الوصول)غنــام،2014،ص269(،  مينــاء 
التســليم بأنــه هــو عمليــة قانونيــة ينتهــي بهــا عقــد النقــل، 
والتــزام الناقــل بالتســليم يعنــي التــزام الناقــل بوضــع البضاعــة 
المشــحونة تحــت تصــرف المرســل إليــه فــي مينــاء الوصــول 
ولا ينقضــي هــذا الالتــزام إلا بالتســليم )عبدالرحيــم،2015 
،ص 177(، والالتــزام بالتســليم يختلــف عــن بقيــة الالتزامــات 
الأخــرى الواقعــة علــى عاتــق الناقــل البحــري فالالتــزام بشــحن 
البضاعــة أو تفريغهــا همــا عمليتــان ماديتــان عكســيتان، بينمــا 
ــا بواســطة  ــزام بالشــحن وضــع البضاعــة أو حمله ــي الالت يعن
ــي  ــر الســفينة، يعن ــى ظه ــاء إل أدوات الشــحن مــن أرض المين
الالتــزام بالتفريــغ حمــل البضاعــة مــن داخــل الســفينة وإنزالهــا 
ــا  ــوض، 1992، ص 502-503(، كم ــاء )ع ــى أرض المين إل
ــرص والتســتيف مــن  ــزام بال ــف التســليم أيضــاً عــن الالت يختل
حيــث إن الــرص عبــارة عــن عمليــة فنيــة بحتــة تتعلــق بثبــات 
ــة  ــزم البضاع ــتيف ح ــي التس ــا يعن ــتقرارها بينم ــفينة واس الس
ــد  ــغ، وق ــاء التفري ــى وجهــة مين ــاً إل وتغطيتهــا وتشــميعها نهائي
ــل  ــد النق ــا عق ــي به ــة ينته ــة قانوني ــه واقع ــليم بأن ــف التس وص
البحــري، ومــؤدى ذلــك أن مســؤولية الناقــل البحــري عــن 
هلاك أو تلــف البضائــع تظــل قائمــة إلــى أن يتــم تســليمها ســالمة 
كاملــة إلــى المرســل إليــه في ميناء الوصــول. )عريبــي وعطــا 

المولــى، 2010، ص 177-176(.

الفرع الثاني: النطاق الزمني للتسليم  -----
تناولــت المــادة 209 مــن النظــام البحــري الســعودي تحديــد 
النطــاق الزمنــي لمســئولية الناقــل البحــري للبضائــع حيــث تبــدأ 
مســئوليته مــن لحظــة دخــول البضائــع فــي حيازتــه وتنتهــي عنــد 
ــه أو تســليمها  ــا تحــت تصرف ــه أو وضعه تســليمها للمرســل إلي
لســلطة تقــرر ســلطة مينــاء التفريــغ التســليم لهــا، ويعــد التســليم 
والحــال كذلــك عمليــة قانونيــة ينتهي بها عقــد النقــل )عبدالرحيم، 
2015 ،ص 177(، وفــي هــذا قضــت إحــدى الدوائــر التجاريــة 
ــذ  ــدأ من ــل تب ــث أن مســؤولية الناق ــه)1( "وحي ــم أن ــوان المظال لدي
اســتلامه البضاعــة، ويقــع علــى صاحــب البضاعــة عــبء اثبات 
تســليمها اليــه، ولمــا كان ذلــك الثابــت للدائرة من ســندات الشــحن 
المقدمــة مــن الشــركة المدعــى عليهــا أن النقــل كان يتم بأن تتســلم 
المدعــى عليهــا البضاعــة بموجــب ســندات شــحن تصدرهــا 
للمدعيــة يوقــع عليهــا ممثــل الناقــل، واذا لــم تقــدم المدعيــة ســند 
الشــحن الصــادر عــن المدعــى عليهــا، والــذي يثبــت اســتلامها 
البضاعــة، ومــن ثــم يكــون ادعاؤهــا بمســؤولية المدعــى عليهــا 
عــن الفقــد غيــر قائــم علــى بينــة إذ لــم تثبــت تســليمها البضاعــة 
ــل  ــن مــن هــذا الحكــم أن مســئولية الناق للمدعــى عليهــا"، ويتبي
البحــري عــن البضائــع تبــدأ مــن لحظــة اســتلامها مــن الشــاحن، 

)1(   ديوان المظالم حكم رقم 266/تج/11/ لعام 1413هـ، المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 4/119 لعام 1414هـ. 
)2(   الطعن رقم 254 لسنة 2005 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 02-01-2006 

ــم الجــزء 4 رقــم  ــة - بتاريــخ 2005-12-14 مكتــب فنــي 27 رق ــة والتجاري ــة - الدائــرة المدني ــم 678 لســنة 24 قضائي ــة - الطعــن رق ــة والتجاري ــا - الأحــكام المدني ــة العلي )3(    المحكمــة الإتحادي
ــة 2781. الصفح

حتــى تســليمها للمرســل إليــه أو الحامــل الشــرعي لســند الشــحن، 
ويقــع علــى عاتــق الشــاحن إثبــات تســليم الناقــل للبضائــع ويقــع 
علــى عاتــق الناقــل إثبــات تســليم البضائــع للمرســل إليــه أو 

الحامــل الشــرعي لســند الشــحن.

الناقــل  لمســئولية  الزمنــي  المــدى  إطــار تحديــد  وفــي 
البحــري للبضائــع فــي القانــون البحــري الإمارتــي الجديــد 
نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 175 علــى أن الناقــل يكــون 
ــخ  ــى تاري ــا إل ــلمه له ــخ تس ــن تاري ــع م ــن البضائ ــئولاً ع مس
تســليم البضائــع لصاحــب الحــق فيهــا، ونصــت الفقــرة الأولــى 
ــزم  ــى أن " يلت ــي عل ــون البحــري الإمارات ــن القان مــن 172 م
الشــاحن بمــا يأتــي:1. تســليم البضائــع إلــى الناقــل فــي الزمــان 
ــن يقضــي  ــي ســند الشــحن أو اللذي ــا ف ــق عليهم ــكان المتف والم
ــاق،  ــم يوجــد اتف ــاء الشــحن إذا ل ــي مين بهمــا العــرف الســائد ف
وفــي حالــة التأخيــر فــي التســليم لا يجــوز أن يزيــد التعويــض 

ــدار الأجــرة". ــى مق عل

وبخصــوص ميعــاد التســليم نصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة 210 مــن النظــام البحــري علــى أن "يقــع التأخيــر فــي 
التســليم إذا لــم تعســلم البضائــع فــي مينــاء التفريــغ المنصــوص 
عليــه فــي عقــد النقــل فــي حــدود المــدة المتفــق عليهــا، أو فــي 
حــدود المــدة التــي يكــون مــن المعقــول إتمــام التســليم خلالهــا 
ــدم  ــة ع ــي حال ــة ف ــروف المماثل ــي الظ ــادي ف ــل الع ــن الناق م
وجــود هــذا الاتفــاق" واســتنادا للنــص المذكــور يتعيــن التســليم 
فــي الميعــاد المحــدد فــي ســند الشــحن، وفــي حــال عــدم تحديــد 

ــة. ــي حــدود المــدة المعقول ــم التســليم ف ــاد للتســليم فيت ميع

ــن  ــادة 185 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــر بالإشــارة إن الفق وجدي
القانــون البحــري الإماراتــي تناولــت ميعــاد التســليم بــأن يكــون 
ــم  ــاق فيت ــة عــدم الاتف ــي حال ــه، وف ــق علي حســب الموعــد المتف
تحديــد الموعــد المناســب للتســليم بنــاء علــى معيــار موضوعــي 
ــل  ــي النق ــادي ف ــل الع ــذي يســتغرقه الناق ــي الموعــد ال ــل ف يتمث
ومــن ثــم التســليم، وهــو مــا اســتقرت عليه محكمــة تمييز دبــي)2(.

فمســؤولية الناقــل البحــري عــن التأخيــر أساســها الإخلال 
بالالتــزام بتحقيــق نتيجــة، وهــي وصــول البضاعــة فــي الميعــاد 
المتفــق عليهــا، وفــي الميعــاد الــذي يتعيــن علــى الناقــل العــادي 
ــن  ــم يك ــليم، إذا ل ــا بالتس ــوم فيه ــة أن يق ــروف المماثل ــي الظ ف
ــد  ــي، 2001، ص 332(، فق ــه )كيلان ــق علي ــاك موعــد متف هن
جــاء فــي حكــم قضائــي صــادراً مــن المحكمــة الإتحاديــة العليــا 
الإماراتيــة أن "مســئولية الناقــل البحــري لا تنتهــي ولا ينقضــي 
ــليمها  ــحونة إلا بتس ــة المش ــن البضاع ــري ع ــل البح ــد النق عق
ــا  ــا م ــليما فعلي ــه تس ــه أو نائب ــى المرســل إلي ــليمة إل ــة وس كامل
لــم يثبــت الســبب الأجنبــي رغــم مــا بذلــه مــن عنايــة فــي 
إعــداد الســفينة للملاحــة أو المحافظــة علــى البضاعــة. اعتبــاره 
ــليم  ــاد التس ــد ميع ــم تحدي ــا يت ــة")3( فعندم ــق غاي ــا بتحقي التزام
فعلــى الناقــل الالتــزام بالتســليم فــي الميعــاد المتفــق عليــه وفــي 
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حــال عــدم التســليم تتحقــق مســئوليته وجــاء فــي حكــم قضائــي 
ــا  ــل التزام ــق الناق ــى عات ــى عل ــل يلق ــد النق ــعودي)1( أن عق س
بضمــان وصــول الأشــياء إلــى جهــة نقلهــا، فــي الميعــاد المتفــق 
ــع  ــي تســليم البضائ ــل ف ــة الحــال إذا تأخــر الناق ــه. وبطبيع علي
نتيجــة لســبب أجنبــي يخــرج عــن إرادتــه فلا يســأل عــن 

ــر فــي التســليم. التأخي

الفرع الثالث: النطاق المكاني للتسليم  -----
ــم أن  ــوان المظال ــة بدي ــر التجاري جــاء بأحــد أحــكام الدوائ
ــى  ــلة إل ــرود المرس ــلمت الط ــا تس ــى عليه ــت أن المدع "الثاب
المدعيــة كاملــة، ومــن ثــم فقــدت بعضهــا وهــي تحــت حراســتها 
باعتبارهــا الناقــل، ومــن المقــرر أن الناقــل مســؤول عــن فقــدان 
ــؤوليته إلا  ــي مس ــته ولا تنقض ــي حراس ــت ف ــا دام ــرود م الط
ــى  ــه؛ إعمــالاً للقاعــدة الشــرعية عل ــى المرســل إلي بتســليمها إل
ــكام  ــد أح ــاً بأح ــاء أيض ــه)2(" وج ــى تؤدي ــذت حت ــا أخ ــد م الي
ــة  ــي قضــاء هــذه المحكم ــرر ف ــه "المق ــي أن ــز دب ــة تميي محكم
أن عقــد النقــل البحــري لا ينقضــي إلا بتســليم الأشــياء المنقولــة 
ــغ  ــرد تفري ــا لأن مج ــليما فعلي ــه تس ــه أو نائب ــل إلي ــى المرس إل
البضاعــة مــن الســفينة وإيداعهــا فــي مخــازن الدائــرة الجمركية 
بمينــاء الوصــول لحســاب الناقــل لا يعــد تســليما للبضاعــة")3(.

فلمــا كان الشــاحن ملــزم بتســليم البضائــع للناقــل فــي 
ــادة 209  ــك نصــت الم ــا، لذل ــق عليهم ــان المتف ــكان والزم الم
ــن  ــل ع ــؤولية الناق ــدأ مس ــى أن " تب ــري عل ــام البح ــن النظ م
البضائــع وتعــد فــي عهدتــه مــن الوقــت الــذي يتلقــى فيــه هــذه 
البضائــع مــن الشــاحن أو مــن شــخص ينــوب عنــه أو ســلطة أو 
طــرف ثالــث آخــر توجــب اللوائــح الســارية فــي مينــاء الشــحن 
تســليم البضائــع لــه لغــرض الشــحن, وتنتهــي عنــد تســليمها إلــى 
المرســل إليــه، أو وضعهــا تحــت تصرفــه وفقـًـا للعقــد أو النظــام 
أو العــرف المتبــع فــي مينــاء التفريــغ" ومفــاد مــا تقــدم أن الناقل 
يســلم البضائــع فــي مينــاء التفريــغ، ولنــا ملاحظــة علــى وجوب 
التســليم فــي مينــاء التفريــغ حيــث أن النظــام نظــم النقــل المتعــدد 
ــدد  ــل المتع ــر -أي النق ــادة 253 والأخي ــب الم ــائط بموج الوس
الوســائط- يقتضــي حتمــاً النقــل بأكثــر مــن وســيلة نقــل؛ بحريــة 
وغيــر بحريــة، لذلــك يكــون مــن الأفضــل ألا يتــم النــص علــى 
وجــوب الاســتلام والتســليم فــي الموانــئ، ويــرى الباحــث أنــه 
يكفــي أن يتضمــن ســند الشــحن تحديــد مينــاء القيــام والوصــول 

دون الــزام بالتســليم فــي مينــاء التفريــغ.

ــن  ــادة 185 م ــدد الم ــم تح ــليم فل ــكان التس ــث م ــن حي وم
القانــون البحــري الإماراتــي مــكان التســليم، إلا أن البنــد )و( من 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 157 أوجبــت تحديــد مينــاء الشــحن 
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق ــغ، وبمراعــاة ن ــاء التفري ومين
172 المتعلقــة بتســليم الشــاحن البضائــع للناقــل وبمراعــاة نــص 
المــادة 197 مــن القانــون المذكــور والتــي تناولــت النقــل متعــدد 
ــل البحــري  ــا ســريان أحــكام مســئولية الناق الوســائط وتحديده

)1(   ديوان المظالم - الأحكام التجارية - الطعن رقم 107 لسنة 1433 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 1-11-1433 رقم الصفحة 517. 
)2(   ديوان المظالم - رقم القضية 2/973/ق/1411هـ- رقم الحكم الابتدائي 20/إ/د/9 لعام 1414هـ- رقم حكم التدقيق 244/ت/2 لعام 1414هـ- تاريخ الجلسة 1414/9/6هـ 

)3(   الطعن رقم 458 لسنة 2012 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 28-05-2013 

ــة أو  ــة البحري ــي المرحل ــاصلاً ف ــرر ح ــع إذا كان الض للبضائ
ــكان  ــا إذا كان م ــوم، أم ــر معل ــرر غي ــوء الض ــكان نش كان م
حــدوث الــهلاك أو التلــف أو التأخيــر حــاصلاً فــي مرحلــة 
أخــرى غيــر البحريــة فيســري أحــكام مســئولية الناقــل حســب 
نــوع النقــل )بــري- جــوي- ســككي... الــخ( وهــو مــا يعنــي أن 
ــاء التفريــغ  مــكان التســليم ليــس بالضــرورة أن يكــون فــي مين
لأن مراعــاة احــكام النقــل متعــدد الوســائط يقضــي بالضــرورة 
ــا  ــئ، أم ــون الاســتلام أو التســليم خــارج حــدود الموان ــأن يك ب
ــادة 157  ــن الم ــة م ــرة الثالث ــن الفق ــد )و( م ــث أن البن ــن حي م
ــب  ــه يج ــغ فلأن ــاء التفري ــحن ومين ــاء الش ــد مين ــت تحدي أوجب
ــكام  ــا أح ــق عليه ــي يطب ــة ك ــة بحري ــة مرحل ــل الرحل أن تتخل

ــل البحــري. المســئولية عــن النق

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حــال عــدم تضميــن ســند 
ــار  ــل إخط ــى الناق ــب عل ــول وج ــدد للوص ــد مح ــحن موع الش
المرســل إليــه بوصــول الســفينة حتــى يتســنى لــه اســتلام 
ــاء الوصــول  ــل لمين ــر الناق ــي حــال تغيي ــه ف ــا أن البضاعــة، كم
وجــب علــى الناقــل إبلاغ المرســل إليــه بالميناء الجديــد )عوض، 

ص347(.  ،1999 )بريــري،  ص500-498(   ،1992

وجديــر بالإشــارة أن حكمــاً قضائيــاً صــادراً مــن القضــاء 
ــع عــن  ــي البضائ ــب مســئولية صاحــب الحــق ف الســعودي رت
ــتلام  ــا اس ــا كان بمقدوره ــن أنه ــند م ــى س ــتلامها عل ــدم اس ع
البضائــع إلا أنهــا تقاعســت علــى ســند مــن أن الوكيــل الملاحــي 
ملــزم بإخطارهــا بالتســليم رغــم خلــو الأوراق مــن هــذا الالتزام 
بالإضافــة إلــى خلــو )المانفيســت( أي ســند الشــحن مــن بيانــات 
ــع حتــى يتمكــن للوكيــل  ــي اســتلام البضائ ــق ف ــب الح صاح
ــث  ــار حي ــن الإخط ــه- م ــزام ب ــرض الالت ــى ف ــي -عل الملاح
جــاء بــه أن "مطالبــة المدعيــة للمدعــى عليهــا بقيمــة الغرامــات 
والأرضيــات التــي تكبدتهــا المدعيــة، والتــي نتجــت عــن تأخيــر 
اســتلام البضاعــة الخاصــة بهــا بســبب التأخيــر فــي تســليم 
البضاعــة - الشــروط الخاصــة ببوليصــة الشــحن صراحــة 
علــى عــدم مســؤولية الناقــل وعــدم توريطــه فــي أي مســؤولية 
ناتجــة عــن عــدم إشــعار الأطــراف بوصــول البضاعــة، وأنــه 
ــت المنصــوص  ــى التاجــر أن يســتلم البضاعــة ضمــن الوق عل
ــون  ــه يك ــك، فإن ــي ذل ــق ف ــل، وإذا أخف ــة الناق ــي تعرف ــه ف علي
الشــروط   - للأرضيــات  الاســتبقاء  تكاليــف  عــن  مســؤولا 
ــا وهــي  ــا عداه ــى م ــة عل ــي بوليصــة الشــحن مقدم ــواردة ف ال
مرجــع العلاقــة بيــن الطرفيــن - عــدم تقديــم المدعيــة مــا يثبــت 
مســؤولية المدعــى عليهــا كوكيــل ملاحــي عــن الإبلاغ، ولا مــا 
يثبــت تقصيرهــا فــي واجباتهــا كوكيــل ملاحــي - )المانفيســت( 
ــن  ــي يمك ــا الت ــة أو بياناته ــم المدعي ــن اس ــا يبي ــه م ــرد في ــم ي ل
الاتصــال بهــا - الثابــت مــن الأوراق، أن المدعيــة برغــم علمهــا 
بوصــول الأوراق واســتلامها مــن البنــك وعلمهــا بــأن الوكيــل 
ــم تظهــر جديتهــا فــي الســؤال  الملاحــي هــو المدعــى عليهــا ل
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عــن بضاعتهــا مــن الوكيــل الملاحــي، وركنــت إلــى أن الإبلاغ 
ــل الملاحــي")1(.  مــن واجــب الوكي

الفرع الرابع: صاحب الحق في الاستلام  -----
ــل عــن  ــئولية الناق ــي مس ــي تنته ــل وبالتال ــد النق ــي عق ينته
البضائــع بتســليمها للمرســل إليــه أو إلــى الحامــل الشــرعي لســند 
الشــحن، وقــد عبــر النظــام البحــري الســعودي والقانــون البحري 
الإمارتــي عــن صاحــب الحــق فــي اســتلام البضائــع بأنــه الحامل 
ــي تســلمها وهــو  ــه ف ــوب عن الشــرعي لســند الشــحن أو مــن ين
مــا تناولتــه المــادة 205 مــن النظــام البحــري والمــادة 166 
مــن القانــون البحــري الإماراتــي، فــإذا كان الســند اســمياً تســلم 
البضاعــة للشــخص الــوارد اســمه فــي ســند الشــحن أو لمــن حوّل 
إليــه الســند حوالــة صحيحــة باتبــاع إجــراءات حوالة الحــق، وإذا 
كان الســند إذنيــاً تســلم البضاعــة لمــن اقتــرن شــرط الأمر باســمه 
أو لمــن ظعهــر إليــه الســند بعــد التحقــق مــن صحــة التظهيــرات 

وتسلســلها)عبدالرحيم، 2015 ،ص178-177(.

وفقــاً  المشــحونة  البضاعــة  بتســليم  الناقــل  ويلتــزم 
لمواصفاتهــا وكمياتهــا وأوزانهــا وكافــة خصائصهــا الموضحــة 
فــي ســند الشــحن، وللمرســل إليــه الحــق فــي معاينــة البضاعــة 
ومطابقــة مــا يتســلمه لبيانــات ســند الشــحن، وفحــص البضاعــة 
ــي بهــا،  للتحقــق مــن عــدم وجــود نقــص أو تلــف وهلاك جزئ
ــة  ــان بتســليم كامــل الحمول ــام الرب ــى قي ــد جــرى العمــل عل وق
ــذي يتولــى التســليم للمرســل إليهــم، أو يقــوم  لأميــن الســفينة ال
بالتســليم لأميــن الحمولــة الــذي ينــوب عــن المرســل إليهــم 
ويكــون تســلم الأخيــر دون تحفــظ مبرئــاً لذمــة الناقــل )بريــري، 

ص349-348(.  ،1999
وفــي هــذا أســتقر القضــاء الســعودي علــى أن "عــدم ثبــوت 
خطــأ المدعــى عليهــا برفضهــا اســتلام البضاعة؛ لأنهــا الطرف 
ــع  ــون المبي ــه أن يك ــترط في ــذي يش ــع ال ــد البي ــي عق ــي ف الثان
معلومــا برؤيــة أو صفــة يخلــو بهمــا العقــد مــن الغــرر والغــش 
والتدليــس - ثبــوت أن العقــد بيــن المدعــى عليهــا والشــركة 
البائعــة فــي كنــدا مبنــي علــى كــون المبيــع معلومــا بالوصــف 
- أثــره: وجــوب تحقــق الوصــف المشــروط فــي العقــد ليكــون 
لازمــا للمشــتري اســتلام المبيــع وإلا فلــه خيــار الفســخ - إثبــات 
محضــر المعاينــة بــأن الإرســالية تخالــف المواصفــات المتفــق 
عليهــا فــي العقــد وأن البضاعــة مســتعملة وتالفــة - أثــره: 
ــى  ــاء عل ــتلامها")2(، وبن ــض اس ــي رف ــا ف ــى عليه ــق المدع ح
ــل هــو تســليم  ــة الناق ــرئ لذم ــإن التســليم المب ــدم ف ــم المتق الحك
ــا  ــاً لمواصفاته ــند الشــحن وفق ــي س ــورة ف ــع المذك ذات البضائ

ــا. ــا وأوزانه وكمياته

وتنــص المــادة 206 مــن النظــام البحــري علــى أن "يعــد 
تســليم نســخة مــن ســند الشــحن إلــى الناقــل قرينــة علــى تســليم 

)1(    رقــم القضيــة الابتدائيــة 2/2588/ق/1423هـــ- رقــم الحكــم الابتدائــي 163/دتــج/2/3 لعــام -1433 رقــم قضيــة الاســتئناف 2/1001/س 1434هـ-رقــم حكــم الاســتئناف 1/126 لعــام 1434هـــ- 
تاريــخ الجلســة 1434/4/23هـــ- مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة لعــام 1434هـــ المجلــد الخامــس

)2(   ديوان المظالم - الأحكام التجارية - الطعن رقم 688 لسنة 3 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 6-3-1431 رقم الصفحة 1955. 
)3(   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 396 لسنة 2014 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2015-06-07 مكتب فني 26 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 704 

البضائــع إلــى صاحــب الحــق فــي تســلمها, مــا لــم يثبــت غيــر 
ذلــك"، ويقابــل النــص الســابق نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
167 مــن القانــون البحــري الإماراتــي، والقرينــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد المشــار إليهــا هــي قرينــة بســيطة، حيــث أن 
ــدارج عــملاً أن ســند  ــا، وال ــا يخالفه ــت م ــكل شــخص أن يثب ل
ــات  ــي لغاي ــل الملاح ــى الوكي ــل إل ــان ب ــلم للرب ــحن لا يس الش
الســرعة فــي تفريــغ حمولــة الســفينة، الــذي بــدوره يحــوز 
ــحن  ــند الش ــر س ــي نظي ــرك، وف ــازن الجم ــي مخ ــة ف البضاع
ــواردة بــه  ــة ال ــاً بتســلم الكمي يعطــي المرســل إليــه أمــراً أو إذن
موجهــاً إلــى الجمــرك، ومــن ثــم فــإن المرســل إليــه يتجــرد مــن 
الســند قبــل أن يتســلم البضاعــة فعلاً)جمــال الديــن، 1992، 
ــي  ــري الإمارات ــون البح ــتخدام القان ــإن اس ــك ف ص514(، لذل
لعبــارة" للناقــل أو ممثلــه" أكثــر دقــه مــن النــص علــى التســليم 

ــان. ــل أو للرب للناق

وإذا لــم يحضــر المرســل إليــه لاســتلام البضائــع أو حضــر 
ــب مــن  ــي أن يطل ــل الحــق ف ــإن للناق ــع عــن اســتلامها ف وأمتن
ــث  ــه حي ــى تعيين ــن تتول ــد أمي ــا عن ــة المختصــة إيداعه المحكم
تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 208 علــى أن "إذا لــم يحضــر 
صاحــب الحــق لتســلم البضائــع، أو حضــر وامتنــع عــن تســلمها 
ــغ الناشــئة عــن  أو عــن أداء أجــرة النقــل أو غيرهــا مــن المبال
ــب مــن المحكمــة المختصــة الإذن  ــل أن يطل ــل، جــاز للناق النق
ــذا  ــل ه ــة"، ويقاب ــه المحكم ــن تعين ــد أمي ــع عن ــداع البضائ بإي
النــص فــي القانــون البحــري الإماراتــي نــص المــادة 168 بيــد 
ــدى  ــداع ل ــب الإي ــن طل ــل بي ــر الناق ــادة 168 خيّ ــص الم أن ن
أميــن أو طلــب الإذن ببيــع البضائــع كلهــا أو بعضهــا لاســتيفاء 

أجــرة النقــل.

ولمــا كانــت مســئولية الناقــل البحــري تنتهــي بتســليم ذات 
البضائــع الــواردة بســند الشــحن لصاحــب الحــق فيهــا فــي 
ــذي يســتغرقه  ــاد ال ــي الميعــاد المعت ــه أو ف الميعــاد المتفــق علي
ــدى  ــع ل ــداع البضائ ــر مجــرد إي ــك، لا يعتب ــل العــادي، لذل الناق
أميــن تعينــه المحكمــة فــي ذاتــه هــو الــذي ينهــي مســئولية الناقل 
البحــري، بــل يجــب عنــد إيداعهــا إثبــات حالتهــا بحيــث تكــون 
ــزام  ــث يكــون الت ــي ســند الشــحن بحي ــواردة ف ــة ال ــذات الحال ب
الناقــل بتوصيــل ذات البضائــع ســالمة فــي الميعــاد المتفــق 
عليــه أو الميعــاد المعتــاد قــد تحقــق، ويــرى الباحــث أن مجــرد 
ــل  ــع مــن الناق ــن مــن المحكمــة- للبضائ ــن -المعي اســتلام الأمي
أو مــن ينوبــه وإثبــات حالــة البضائــع؛ يكــون الناقــل قــد أوفــى 
ــا  ــه، وم ــليم في ــب التس ــاد الواج ــليم خلال الميع ــه بالتس بالتزام
ــد  ــأنه القواع ــداع فتســري بش ــرة الإي ــع خلال فت ــق البضائ يلح

ــي المســئولية. العامــة ف

وفــي مســألة الإيــداع قضــت محكمــة تمييــز دبــي أن)3( "إذا 
لــم يحضــر صاحــب الحــق لتســلم البضائــع أو رفــض تســلمها 
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جــاز للناقــل أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة الإذن لــه 
بإيداعهــا عنــد أميــن تعينــه المحكمــة ويجــوز للناقل طلــب الإذن 
ــاده  ببيــع البضائــع كلهــا أو بعضهــا لاســتيفاء أجــرة النقــل( مف
أنــه فــي حالــة عــدم حضــور صاحــب الحــق لتســليم البضائــع أو 
رفــض تســلمها أجــاز للناقــل أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
الإذن لــه بإيداعهــا عنــد أميــن تعينــه المحكمــة ويجــوز لــه طلــب 
الإذن لــه ببيــع البضائــع كلهــا أو بعضهــا لاســتيفاء أجــرة النقــل 
بمــا يجعــل الالتــزام الــذي نصــت عليــه المــادة ســالفة الذكــر هــو 
ــإن  ــي ف ــل". وبالتال ــى الناق ــاً عل ــس وجوبي ــزام جــوازي ولي الت
ــل  ــع يخــول الناق ــه لاســتلام البضائ عــدم حضــور المرســل إلي
ــع  ــع البضائ ــب بي ــن أو طل ــدى أمي ــداع ل ــب الإي ــي طل الحــق ف

اســتيفاء لأجــرة النقــل.

وفــي مســألة مســئولية الأميــن باعتبــاره مودعــاً لديه قضت 
المحكمــة الإتحاديــة العليــا بــأن)1( "إن الإيــداع هــو عقــد خــول 
ــذا الشــخص  ــزم ه ــه ويلت ــظ مال ــودع شــخصا آخــر حف ــه الم ب
بحفــظ هــذا المــال وردد عينــا، وأن الوديعــة هــي المــال المــودع 
عنــد أميــن لحفظــه عــملا بالمــادة 962 مــن قانــون المعــاملات 
ــن  ــادة 964 م ــص الم ــا لن ــداع طبق ــم الإي ــة بشــقيها، ويت المدني
ــة  ــا، وأن الوديع ــة أو حكم ــة حقيق ــض الوديع ــون بقب ذات القان
أخــذا بمفهــوم المــادة 966 مــن قانــون المعــاملات أمانــة فــي يــد 
المــودع عنــده وعليــه ضمانهــا إذا هلكــت بتعديــه أو بتقصيــره 
فــي حفظهــا مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك"، وبنــاء علــى الحكــم 
الســابق يكــون الناقــل قــد أخلــى مســئوليته عــن سلامــة البضائــع 
ــد أن  ــا يفي ــداع وبم ــي محضــر الإي ــا ف ــوت حالته ــة ثب ــي حال ف
حالتهــا كمــا وردت فــي ســند الشــحن، وأن أي أضــرار تصيبهــا 

وهــي فــي حيــازة المــودع لديــه فيســأل عنهــا.

 المبحث الثاني: طبيعة ومسئولية الناقل  -
البحري للبضائع في القانون البحري السعودي 

والإماراتي 
نقطــة الأســاس لدراســة مســئولية الناقــل البحــري للبضائــع 
عــن التأخيــر فــي توصيــل البضائــع؛ دراســة طبيعــة وأســاس 
هــذه المســئولية، وبالتالــي يتعيــن قبــل دراســة مســئولية الناقــل 
البحــري عــن التأخيــر فــي توصيــل البضائــع وأســباب إعفــاء 
الناقــل مــن المســئولية المرتبطــة بالتأخيــر، وحــدود التعويــض 
المقــرر قانونــاً فــي حالــة التأخيــر، يجــب دراســة طبيعــة هــذه 
المســئولية ومــا إذا كانــت مســئولية عقديــة أم تقصيريــة، إضافــة 
إلــى دراســة أســس هــذه المســئولية وإســقاط هــذه الأســس 
علــى نصــوص النظــام البحــري الســعودي والقانــون البحــري 
الإماراتــي لتحديــد أي مــن أســس المســئولية تأسســت مســئولية 

الناقــل البحــري عــن التأخيــر فــي كلا القانونيــن.

)1(   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 303 لسنة 22 قضائية - شرعي - بتاريخ 2002-06-08 مكتب فني 24 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1359 

المطلب الأول: طبيعة وأساس مسئولية الناقل  	--
البحري للبضائع 

تعنــي مســئولية الناقــل البحــري؛ تلــك المســئولية التــي 
تقــوم علــى صفــة الناقــل باعتبــاره نــاقلاً، ومــن ثــم تكــون 
مســئولية الناقــل عــن توصيلــه للبضائــع مســئولية عقديــة تتحقــق 
حــال إخلالــه بتنفيــذ الالتــزام الواجــب عليــه بموجــب عقــد 
ــل والشــاحن فلا  ــن الناق ــل بي ــد نق ــاك عق ــا أن هن ــل، وطالم النق
مجــال لتطبيــق أحــكام المســئولية التقصيريــة )حمــزة، 2022، 

ص14-13(.

تقــوم المســئولية علــى أســاس مــن ثلاثــة، فيتمثــل الأســاس 
الأول؛ فــي الخطــأ الواجــب الإثبــات؛ وفيــه يكــون عــبء إثبــات 
الخطــأ واقعــاً علــى عاتــق الدائــن -الشــاحن أو المرســل إليــه- 
والــذي ينبغــي عليــه أن يثبــت خطــأ المديــن -الناقــل- المطالــب 
فــإن  والقليوبــي،2008،ص456(،  بالتعويض)الشــرقاوي 
ــا الأســاس  ــن، أم ــى المدي ــات إل ــل عــبء الإثب ــك انتق ــت ذل أثب
الثانــي فيقــوم علــى أســاس المســئولية المفترضــة؛ ويقــع فيهــا 
ــى  ــي عل ــل- وينبغ ــن -الناق ــق المدي ــى عات ــات عل ــبء الإثب ع
المديــن أن يثبــت الســبب الأجنبــي الــذي أحــدث الضــرر الــذي 
ــق  ــزام بتحقي ــا الت ــزام هن ــه فالالت ــه في ــد تابعي ــه أو لأح ــد ل لا ي
وهــذا  2008،ص454(،  القليوبــي،  و  نتيجة)الشــرقاوي 
ــن،  ــر للشــاحنين فــي مواجهــة الناقلي ــدة أكب الأســاس يحقــق فائ
أمــا الأســاس الثالــث فيقــوم علــى أســاس الخطــأ المفتــرض فــي 
ــبء  ــه ع ــع علي ــذي يق ــل، ال ــزام أي الناق ــن بالالت ــب المدي جان
إثبــات أنــه لــم يرتكــب هــو أو تابعيــه هــذا الخطــأ وذلــك بإثبــات 
أنــه هــو وتابعــوه اتخــذوا التدابيــر اللازمــة كافــة لمنــع وقــوع 
الضــرر حتــى يعفــي مــن المســئولية والالتــزام هنــا التــزام ببــذل 
عنايــة مــع افتــراض ارتكابــه للخطأ)الشــرقاوي والقليوبــي، 

2008،ص454(.

 الفرع الأول: طبيعة وأساس مسئولية  	-	--
الناقل البحري للبضائع في النظام البحري 

السعودي 
تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 210 مــن النظــام البحري 
ــن هلاك  ــة ع ــارة الناتج ــن الخس ــل ع ــأل الناق ــه " يس ــى أن عل
البضائــع أو تلفهــا، والناتجــة عــن التأخيــر فــي التســليم إذا وقــع 
الحــادث الــذي تســبب فــي الــهلاك أو التلــف أو التأخيــر أثنــاء 
وجــود البضائــع فــي عهدتــه، مــا لــم يثبــت أنــه قــد اتخــذ هــو أو 
تابعــوه أو وكلاؤه مــا يجــب اتخــاذه مــن تدابيــر لتجنــب الحــادث 
ــه "  ــى أن ــام عل ــن ذات النظ ــادة 211 م ــص الم ــه" وتن وتبعات
ــرة  ــي الفق ــا ف ــن المســؤولية المنصــوص عليه ــل م ــى الناق يعف
ــت أن هلاك  ــن( إذا أثب ــد المائتي ــرة بع ــادة )العاش ــن الم )1( م
ــه أو  ــد ل ــي لا ي ــبب خارج ــى س ــع إل ــا يرج ــة أو تلفه البضاع

لنائبــه أو لأحــد مــن تابعيــه أو وكلائــه فيــه".
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ــل  ــادة 210 أن الناق ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق ــاد ن ومف
البحــري للبضائــع ملــزم بتوصيــل البضائــع بــذات الحالــة 
التــي تســلمها بهــا مــن الشــاحن إلــى المــكان والزمــان المتفــق 
مصــدره  الالتــزام  هــذا  أن  البيــان  عــن  وغنــي  عليهمــا، 
عقــد النقــل المبــرم بيــن الناقــل والشــاحن، ومــن ثــم فــإن 
ــة  ــق نتيج ــزام بتحقي ــد الت ــع يع ــري للبضائ ــل البح ــزام الناق الت
ــاء  ــد، 1996،ص44(، وبن ــاعدة،2013،ص192( )خال )المس
عليــه فــإن الشــاحن أو المرســل إليــه غيــر ملــزم بإقامــة الدليــل 
ــة  ــع بحال ــل أوصــل البضائ ــاً أن الناق ــل، طالم ــى خطــأ الناق عل
غيــر التــي تســلمها بهــا مــن الشــاحن أو فــي موعــد آخــر 
متجــاوزاً الموعــد المحــدد فــي ســند الشــحن أو الموعــد المعقــول 
حــال عــدم الاتفــاق علــى موعــد لتســليم، وفــي هــذا قضــي بــأن 
"إقــرار المدعــى عليــه بأنــه اســتلم البضاعــة مــن المدعيــة لنقلها 
إلــى جــدة إلا أنــه دفــع بفقدهــا قبــل وصولهــا بغيــر تفريــط منــه 
ــن  ــى عمــل معي ــد معــه عل ــر مشــترك لكــون العق ــل أجي - الناق
ويتقبــل أعمــالا لعــدة أشــخاص تتمثــل فــي نقــل بضائعهــم مــن 
ــر  ــل أجــرة - الأجي ــل مقاب ــق النق ــكان عــن طري ــى م ــكان إل م
فــي  النظــر  يــده دون  تحــت  تلــف  لمــا  المشــترك ضامــن 
ــدت  ــوت أن البضاعــة فق ــا - ثب ــن عدمهم ــط م ــدي والتفري التع
ــك:  ــر ذل ــه- أث ــلت إلي ــذي أرس ــكان ال ــى الم ــا إل ــل وصوله قب
مســؤولية المدعــى عليــه ضمانهــا وإلزامــه بــأن يدفــع للمدعيــة 
قيمتهــا")1(، ويؤكــد الحكــم المشــار إليــه علــى أن التــزام الناقــل 
ــزام  ــول الت ــة الوص ــالمة لنقط ــع س ــل البضائ ــري بتوصي البح
بتحقيــق نتيجــة فطالمــا تســلمها مــن الشــاحن بحالــة فيلــزم 
تســليمها بــذات الحالــة لصاحــب الحــق فيهــا بغــض النظــر عــن 

ــط. ــدي أو التفري التع

وبهــذا تقــوم مســئولية الناقــل البحــري للبضائــع فــي النظــام 
البحــري علــى أســاس قرينــة الخطــأ أو الخطــأ المفتــرض، حيث 
ــل دون حاجــة مــن الشــاحن أو  إن المســئولية تشــغل ذمــة الناق
ــا  ــة أو م ــه البضاع ــت ل ــا تعرض ــات أن م ــه لإثب ــل إلي المرس
ــل أو  ــال الناق ــه مــن ضــرر نجــم عــن خطــأ أو إهم تعــرض ل
أي مــن تابعيــه أو وكلائهــم وإنمــا يتعيــن علــى الناقــل ذاتــه إذا 
مــا أراد دفــع المســئولية عــن نفســه أن يثبــت أن مــا تعرضــت 
لــه البضاعــة أو مــا تعــرض لــه الشــاحن أو المرســل إليــه مــن 
ضــرر لــم يكــن ناجمــاً عــن خطــأ منــه أو مــن أي مــن تابعيــه، 
وذلــك بــرد الناقــل الضــرر إلــى ســبب أجنبــي لا يــد لــه أو لنائبــه 
ــة الأرواح  ــاذ أو محاول ــى إنق ــه، أو إل ــه في ــن تابعي ــد م أو لأح
فــي البحــر أو إلــى تدابيــر معقولــة قــد اتخذهــا لإنقــاذ الأمــوال 
فــي البحــر )حســني، 1990،ص184( )قايــد، 1992،ص47( 

ــوض، 1992،ص529(. )ع

ولنــا علــى نــص المــادة 211 مــن النظام البحــري ملاحظة، 
فعلــى الرغــم مــن أن المــادة مبنيــة علــى الفقــرة الأولــى للمــادة 
210 مــن حيــث النــص علــى أســباب المســئولية فــي )الــهلاك 
ــر مــن  ــر(، إلا أن المــادة 211 أســقطت التأخي ــف والتأخي والتل
حــالات الإعفــاء مــن المســئولية حــال حــدوث الســبب الموجــب 

)1(   ديوان المظالم - الأحكام التجارية - الطعن رقم 4396 لسنة 1 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 27-4-1431 رقم الصفحة 1920 

ــه أو  ــل أو لنائب ــد للناق ــي لا ي ــبب خارج ــة لس ــئولية نتيج للمس
لأحــد مــن تابعيــه أو وكلائــه فيــه، خاصــة وأنــه لا يوجــد مبــرر 
للإعفــاء مــن المســئولية فــي حالــة الــهلاك والتلــف نتيجــة 
للســبب الخارجــي وعــدم الإعفــاء حالــة التأخيــر، خاصــة أيضــاً 
ــل مــن  ــي الناق ــادة 239 مــن النظــام البحــري تعف ــص الم أن ن
المســئولية عــن التأخيــر حــال كان الســبب فــي التأخيــر خارجــي 
لا يــد لــه فيــه، فصحيــح أن النــص المذكــور يتعلــق بالمســئولية 
عــن نقــل الأشــخاص إلا أن الســبب فــي الإعفــاء متماثــل وهــو 
الســبب الخارجــي عــن إرادة الناقــل، لذلــك يــرى الباحــث أنــه 
مــن المناســب إضافــة كلمــة "التأخيــر" للمــادة 211 مــن النظــام 
البحــري بحيــث يشــمل النــص الإعفــاء مــن المســئولية فــي حالة 
الــهلاك والتلــف والتأخيــر الناتــج عــن ســبب خارجــي لا يــد لــه 
ــص  ــوة بن ــه، أس ــه في ــه أو وكلائ ــن تابعي ــد م ــه أو لأح أو لنائب
المــادة 239 والتــي أفــردت حكمــاً للإعفــاء مــن المســئولية فــي 

حالــة التأخيــر الناتــج عــن ســبب خارجــي لا يــد للناقــل فيــه.

 الفرع الثاني: طبيعة وأساس مسئولية  --	--
الناقل البحري للبضائع في القانون 

البحري الإماراتي 
تنــص الفقــرة الأول والثانيــة مــن المــادة 185 مــن القانــون 
الناقــل عــن  أن "يســأل  الجديــد علــى  الإماراتــي  البحــري 
الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع، إلا إذا أثبــت 
أنــه هــو وتابعيــه ووكلائــه قــد اتخــذوا جميــع التدابيــر المعقولــة 

لمنــع وقــوع الضــرر.

وكانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 285 مــن القانــون 
البحــري الإمارتــي القديــم تنــص علــى أن "يســأل الناقــل عــن 
التأخيــر فــي تســليم البضائــع إلا إذا أثبــت أن التأخيــر ناشــئ عن 
أحــد الأســباب المذكــورة فــي المــادة )275("وفــي ذات الســياق 
ــة  ــة خارج ــباب أجنبي ــة بأس ــن قائم ــادة 275 تتضم ــت الم كان
عــن إرادة الناقــل يمكــن للناقــل التمســك بإحداهــا للإعفــاء مــن 
المســئولية، لذلــك ذهــب جانــب قديــر مــن الفقــه الشــارح للقانون 
البحــري الإماراتــي أن مســئولية الناقــل البحــري فــي ظــل نــص 
ــص  ــرض لأن ن ــأ المفت ــاس الخط ــى أس ــوم عل ــادة 275 تق الم
المــادة 275 بــدأت بعبــارة "يســأل الناقل..."كمــا أن نــص المادة 
275 لــم تتطلــب إثبــات الخطــأ مــن جانــب المدعــي بــل الخطــأ 
ــب  ــم يتطل ــص ل ــا أن الن ــل، فطالم ــب الناق ــي جان ــرض ف مفت
إثبــات الخطــأ فالمســئولية تقــوم علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، 
وكان الوضــع فــي ظــل القانــون الســابق أنــه أن المســئولية تقــوم 
علــى أســاس الخطــأ المفتــرض الــذي لا يقبــل بإثبــات العكــس 
علــى أســاس أن القانــون الملغــي لــم يعــط للناقــل حــق التخلــص 
مــن المســئولية بإثبــات أنــه وتابعيــه ووكلاءه قــد اتخــذوا جميــع 
التدابيــر المعقولــة لمنــع وقــوع الضــرر، ولا يجــوز للناقــل دفــع 
المســئولية إلا بإثبــات أن الضــرر حــدث نتيجــة لســبب مــن 
ــر  ــي تعتب ــادة 275 والت ــي الم ــا ف ــوص عليه ــباب المنص الأس
جميعهــا مــن قبيــل الســبب الأجنبــي )غنــام،2014،ص307(.
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ــد  ــي الجدي ــري الإمارات ــون البح ــي القان ــع ف إلا أن الوض
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــه واســتناداً للفق ــث إن ــاً حي ــف كلي مختل
185 فــإن أســاس مســئولية الناقــل البحــري يقــوم علــى الأســاس 
ذاتــه فــي القانــون القديــم وهــو الخطــأ المفتــرض إلا أنــه خطــأ 
ــن  ــل م ــل للتحل ــي الناق ــس، فيكف ــات العك ــل لإثب ــرض يقب مفت
المســئولية أن يثبــت أنــه هــو وتابعيــه ووكلائــه قــد اتخــذوا 

ــوع الضــرر. ــع وق ــة لمن ــر المعقول ــع التدابي جمي

 المطلب الثاني: تأخير الناقل البحري في توصيل  ---
البضائع 

لأجــل تنــاول تأخيــر الناقــل فــي توصيــل البضائــع يتعيــن 
التعــرض للنظــام القانونــي المنظــم للتأخيــر فــي القانونيــن محــل 
ــب  ــي المجــال البحــري يتطل ــا كان الاســتثمار ف الدراســة، ولم
تكاليــف باهظــة بالإضافــة للمخاطــر غيــر العاديــة التــي تحيــط 
بالبيئــة البحريــة لذلــك آثــرت التشــريعات المقارنــة منــح الناقلين 
امتيــازات إمــا بإعفائهــم مــن المســئولية أو بتحديــد مســئوليتهم.

 الفرع الأول: التنظيم القانوني للتأخير  	----
في توصيل البضائع في القانون البحري 

السعودي والإماراتي 
النظــام  مــن   210 المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  عرفــت 
البحــري والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 185 مــن القانــون البحــري 
ــي  ــع ف ــل للبضائ ــل الناق ــدم توصي ــه ع ــر بأن ــي التأخي الإمارات
ــن  ــون م ــي يك ــدة الت ــدود الم ــي ح ــه أو ف ــق علي ــاد المتف الميع

ــادي. ــل الع ــن الناق ــا م ــليم خلاله ــام التس ــول إتم المعق

فــإذا كان جوهــر عقــد النقــل البحــري للبضائــع نقلهــا مــن 
مينــاء الشــحن إلــى مينــاء التفريــغ، إلا أن تســليم هــذه البضاعــة 
ــه  ــق علي ــاد المتف ــي الميع ــم ف ــي نقطــة الوصــول يجــب أن يت ف
الناقــل العــادي )بريــري،  الــذي يســتغرقه  أو فــي الميعــاد 
ــة  ــون معرض ــا تك ــع م ــن البضائ ــاك م 1999،ص371(، فهن
للتلــف إذا لــم يتــم اســتهلاكها فــي زمــن محــدد كأن يكــون 
ــر  ــبب التأخي ــليمها بس ــل تس ــي قب ــة ينقض ــخ صلاحي ــا تاري له
ــر )الفيشــاني،  ــى مشــارف الانتهــاء نتيجــة للتأخي أو يكــون عل
2016،ص199(، وقــد تكــون البضائــع المنقولــة ممــا تســتخدم 
تأخيــر  شــأن  مــن  لذلــك  معينــة  مواســم  أو  مناســبات  فــي 
ــر،  ــه )عم ــل إلي ــة بالمرس ــرار اقتصادي ــاق أض ــا إلح وصوله

2000،ص33(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التأخيــر كخطــأ ليــس موجبــاً 
للتعويــض فــي حــد ذاتــه )حاطــوم، 2011، ص156( )حمــدي، 
2008، ص470(، حيــث إن التأخيــر كخطــأ يعتبــر ركنــاً مــن 
ــة  ــي الخطــأ والضــرر وعلاق ــل ف ــي تتمث ــئولية الت أركان المس
الســببية بينهمــا، فقــد لا يترتــب علــى التأخيــر أضرار بالمرســل 

إليــه، فلا مســئولية بــدون ضــرر.

)1(   الطعن رقم 38 لسنة 1999 قضائية - حقوق - بتاريخ 13-03-1999. 

وجديــر بالإشــارة أن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 210 
جــرى علــى أن "يســأل الناقــل عــن الخســارة الناتجــة عــن هلاك 
البضائــع أو تلفهــا، والناتجــة عــن التأخيــر فــي التســليم..."، أمــا 
القانــون البحــري الإماراتــي فقــد نظمهــا بموجــب الفقــرة الأولى 
مــن المــادة 185 والتــي جــاء نصهــا علــى أن "يســأل الناقــل عن 
الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع..."، وواقــع 
ــرار  ــى الإض ــان إل ــا يؤدي ــاً م ــف دائم ــهلاك والتل ــر أن ال الأم
ــف  ــهلاك أو التل ــات ال ــإن مــن شــأن إثب ــك ف ــه لذل بالمرســل إلي
ــاعدة،  ــه )المس ــل إلي ــرر بالمرس ــق الض ــل تحق ــق الناق ــي ح ف
2013، ص193(  )تــرك، 2005،ص350(، بينمــا التأخيــر 
ــن  ــي يتعي ــرار وبالتال ــى أض ــي إل ــروري أن يفض ــس بالض لي
علــى المرســل إليــه إثبــات التأخيــر والأضــرار التــي أصابتــه 
جــراء هــذا التأخيــر، ونجــد أمــام ذلــك أن المشــرع الإماراتي قد 
أحســن صنعــاً بــأن أفــرد للــهلاك والتلــف نصــاً مغايــراً للتأخيــر 
فجــاء النــص فــي الــهلاك والتلــف علــى مســئولية الناقــل عنهمــا 
وليــس عــن الأضــرار الناجمــة عنهمــا، بينمــا فــي حالــة التأخيــر 

فيســأل عــن الأضــرار الناجمــة عــن التأخيــر.

ويتــم إثبــات التأخيــر عــن طريــق قيام المرســل إليــه بإثبات 
تاريــخ تســليم الشــاحن البضائــع للناقــل وتاريــخ تســليم البضائــع 
إلــى المرســل إليــه مــع مقارنــة ذلــك التاريخ مــع التاريــخ المتفق 
ــدة  ــي حــدود الم ــع أو ف ــي ســند الشــحن لتســليم البضائ ــه ف علي
ــل  ــن الناق ــا م ــليم خلاله ــام التس ــول إتم ــن المعق ــون م ــي يك الت
ــذا  ــود ه ــدم وج ــة ع ــي حال ــة ف ــروف المماثل ــي الظ ــادي ف الع
الاتفــاق )صرخــوة، 1984، ص149(، وهنــا يكفــي المضــرور 
ــتخدم ذات  ــر اس ــل آخ ــن ناق ــادر م ــحن ص ــند ش ــدم س ــأن يق ب
الطريــق الــذي اســتخدمه الناقــل المدعــى عليــه لإثبــات تأخــره 

ــد، 1992، ص63-62(. ــي التســليم )قاي ف

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 210 اســتخدمت مصطلــح 
"الناقــل العــادي فــي الظــروف المماثلــة" كمعيــار موضوعــي 
ــاد  ــى ميع ــاق عل ــدم الاتف ــد ع ــر عن ــوءه التأخي ــي ض ــدد ف يتح
معيــن )الفلينــي، 2015، ص135(، ومــن ثــم فــإن المعيــار 
ليــس معيــاراً شــخصياً يراعــى فيــه حالــة كل ناقــل تأخــر فــي 
ــة  ــى محكم ــا اســتقرت عل ــو م ــى حــدة، وه ــل البضاعــة عل نق
تمييــز دبــي حيــث جــاء بأحــد أحكامهــا أن "المقصــود بالناقــل 
العــادي فــي هــذا الصــدد هــو الناقــل المتوســط الحــرص، 

ــار موضوعــي")1(. ــك معي ــي ذل ــار ف والمعي

 الفرع الثاني: إعفاء الناقل البحري  -----
للبضائع من المسئولية عن التأخير 

يســأل الناقــل البحــري عــن البضائــع منــذ لحظــة دخولهــا 
فــي حيازتــه، إلــى أن يتــم تســليم البضاعــة لصاحــب الحــق فــي 
اســتلامها، ومــن ثــمّ يســأل الناقــل عــن التأخيــر فــي توصيلهــا 
ــي اســتلام  ــر ضــرراً بصاحــب الحــق ف ــذا التأخي إن أحــدث ه

البضاعــة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفلســفة التــي أتبعهــا المنظــم 
الســعودي لتحديــد طبيعــة التــزام الناقــل ومــن ثــم الإعفــاء مــن 
هــذا الالتــزام جــاءت بشــكل مركــب، فعلــى الرغــم مــن أن نــص 
ــادة 210 مــن النظــام البحــري توحــي  ــى مــن الم ــرة الأول الفق
ــل  ــث يتحل ــة حي ــذل عناي ــزام بب ــل الت ــزام الناق ــة الت ــأن طبيع ب
ــة  ــوه كاف ــو وتابع ــذل ه ــه ب ــات أن ــئولية بإثب ــن المس ــل م الناق
التدابيــر المعقولــة لتجنــب ســبب حــدوث الضــرر، ومــن ثــمَ؛ لا 
ــة إثبــات الســبب الأجنبــي أمــا إذا  يلتــزم الناقــل فــي هــذه الحال
تمكــن مــن إثبــات الســبب الأجنبــي فيعفــي مــن المســئولية وهــو 
ــادة 210 "...  ــن الم ــى م ــرة الأول ــز الفق ــه عج ــرى علي ــا ج م
مــا لــم يثبــت أنــه قــد اتخــذ هــو أو تابعــوه أو وكلاؤه مــا يجــب 

ــب الحــادث وتبعــات". ــر لتجن اتخــاذه مــن تدابي

وفــي الجهــة المقابلــة جــاءت المــادة 211 مــن النظــام 
البحــري لتحــدد طبيعــة التــزام الناقــل بأنــه التــزام بتحقيــق نتيجة 
فيجــب علــى الملتــزم أي الناقــل، كــي يتحلــل مــن المســئولية أن 
ــي لا  ــبب أجنب ــى س ــع إل ــزام؛ يرج ــذ الالت ــدم تنفي ــت أن ع يثب

ــه)1(. ــه أو لأحــد مــن تابعيــه فــي حدوث دخــل ل

وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ فــإن الناقــل يععفــى مــن المســئولية عــن 
توصيــل البضائــع ســالمة لمينــاء الوصــول فــي الميعــاد المحــدد، 
ــه أو لأحــد  ــه أو لنائب ــد ل ــة حــدوث ســبب خارجــي لا ي فــي حال
مــن تابعيــه أو وكلائــه فيــه، أدى إلــى تأخيــر توصيــل البضائــع.

الفقــرة  فتنــص  الإماراتــي  البحــري  القانــون  فــي  أمــا 
الأولــى مــن المــادة 185 علــى أن "يســأل الناقــل عــن الضــرر 
الناشــئ عــن التأخيــر فــي تســليم البضائــع، إلا إذا أثبــت أنــه هــو 
ــع  ــة لمن ــر المعقول ــع التدابي ــد اتخــذوا جمي ــه ق ــه ووكلائ وتابعي

ــوع الضــرر". وق

ــه إلــى أن المشــرع الإماراتــي هجــر منهــج  ويجــب التنوي
ــون البحــري  ــي القان ــا ف ــد تبناه ــي كان ق ــاءات الت ــة الإعف قائم
ــام  ــة بروكســيل 1924م، وأضحــى قي ــقلاً عــن اتفاقي الســابق ن
وقــوع  لمنــع  المعقولــة  بالتدابيــر  ووكلاءه  وتابعيــه  الناقــل 

ــئولية. ــن المس ــل م ــل الناق ــي تحل ــبب ف الضــرر الس

 الفرع الثالث: أسباب تعفي الناقل من  -----
المسئولية عن التأخير 

ــري  ــون البح ــعودي والقان ــري الس ــام البح ــم أن النظ رغ
ــل البحــري  ــاء الناق ــا قائمــة بأســباب إعف ــم يتضمن ــي ل الإمارات
ــض  ــم بع ــاول بالتنظي ــن تن ــئولية، إلا أن كلا النظامي ــن المس م
الحــالات ذات العلاقــة بمســئولية الناقــل عــن التأخيــر فــي 

ــي: ــع وه ــل البضائ توصي

أولاً: إنقاذ الأرواح والأموال 

تنــص الفقــرة السادســة مــن المــادة 210 مــن النظــام 
ــف  ــهلاك أو التل ــل إذا كان ال ــى أن "لا يســأل الناق البحــري عل
أو التأخيــر ناتجــاً عــن تدابيــر لإنقــاذ الأرواح، أو عــن تدابيــر 
لإنقــاذ الممتلــكات فــي البحــر، فيمــا عــدا الخســارة المشــتركة".

)1(   حيــث جــاء عجــز الفقــرة الأولــى علــى أن "يعفــى الناقــل مــن المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )العاشــرة بعــد المائتيــن( إذا أثبــت أن هلاك البضاعــة أو تلفهــا يرجــع 
إلــى ســبب خارجــي لا يــد لــه أو لنائبــه أو لأحــد مــن تابعيــه أو وكلائــه فيــه".

وتنــص المــادة 176 مــن القانــون البحــري الإماراتــي علــى 
ــر  ــا أو تأخي ــع أو تلفه ــن هلاك البضائ ــل ع ــأل الناق أن "لا يس
وصولهــا، إذا وقــع ذلــك بســبب إنقــاذ أو محاولــة إنقــاذ الأرواح 
ــاذ  ــذ لإنق ــي تعتخّ ــة الت ــر المعقول ــبب التدابي ــر، أو بس ــي البح ف

الأمــوال فــي البحــر".

وبموجــب النــص المتقــدم يكــون المنظــم الســعودي قــد 
ســاوى بيــن إنقــاذ الأرواح والممتلــكات )الحربــي، 2016، ص 
64( كأســباب تعفي من المســئولية عن التأخير، وإذا كان مبرر 
اعتبــار التــزام الربــان بإنقــاذ الأرواح مــرده إنســاني بحــت، إلا 
ــانية،  ــررات الإنس ــن ذات المب ــق م ــوال لا ينطل ــاذ الأم أن إنق
ــن  ــي بي ــم القانون ــي الحك ــرى الباحــث عــدم التســوية ف ــك ي لذل
ــوال  ــاذ الأم ــط إنق ــث يجــب ضب ــوال، حي ــاذ الأرواح والأم إنق
بالتدابيــر المعقولــة بمــا لا يســبب ضــرراً للبضائــع الملــزم 
ــترط  ــوال لا يش ــع الأح ــي جمي ــا، وف ــة عليه ــا والمحافظ بنقله
لكــي يحصــل الناقــل علــى الإعفــاء نجــاح عمليــة الإنقــاذ، فــإذا 
انحرفــت الســفينة عــن خــط ســيرها إثــر تلقيهــا إشــارة اســتغاثة 
مــن ســفينة وعنــد الوصــول إلــى مــكان الســفينة المســتغيثة تبيــن 
أن ســفينة أخــرى قامــت بإنقــاذ هــذه الســفينة فــإن الناقــل يحــق 
ــرر  ــن الض ــئولية ع ــن المس ــص م ــة التخل ــذه الحال ــي ه ــه ف ل
الناجــم عــن انحــراف ســفينته )عمــر،2000،ص550-549(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن وجــوب التفرقــة بيــن حالــة 
إنقــاذ الأرواح والأمــوال اســتقرت عليهــا جميــع الاتفاقيــات 
الدوليــة واســتخدمها المشــرع الإماراتــي بموجــب المــادة 176، 
ــر  ــي البح ــاذ الأرواح ف ــة إنق ــاذ أو محاول ــن إنق ــرق بي ــث ف حي
ــوال  ــاذ الأم ــذ لإنق ــي تتخ ــر الت ــة التدابي ــة، ومعقولي ــن ناحي م
مــن ناحيــة أخــرى، فــإذا تعلــق الأمــر بإنقــاذ أو محاولــة إنقــاذ 
ــرر  ــى ض ــاذ إل ــة الإنق ــاذ أو محاول ــذا الإنق ــخاص وأدى ه أش
للبضائــع فــإن ذلــك يشــكل ســبباً مــن أســباب الإعفــاء مــن 
المســئولية ســواء كانــت تدابيــر هــذا الإنقــاذ أو محاولــة الإنقــاذ 

معقولــة أم لا )حاطــوم، 2011، ص373(.

وإجمــالاً إن كان ســبب التأخيــر فــي توصيــل البضائــع 
أو  الأشــخاص  إنقــاذ  محاولــة  أو  لإنقــاذ  الناقــل  محــاولات 
ــل  ــى الناق ــا يعف ــاذ الأمــوال فهن ــة اتخــذت لإنق ــر المعقول التدابي
مــن المســئولية عــن الأضــرار التــي نتجــت عــن التأخيــر فــي 

ــع. ــليم البضائ تس

ثانياً: الإعفاء من المسئولية عن الحريق 

النظــام  مــن   210 المــادة  مــن  الرابعــة  الفقــرة  تنــص 
البحــري الســعودي علــى أن "يســأل الناقــل عــن هلاك البضائــع 
ــت  ــق، إذا أثب ــبب الحري ــليمها بس ــي تس ــر ف ــا أو التأخي أو تلفه
ــن  ــال م ــق نشــأ عــن خطــأ أو إهم صاحــب الادعــاء أن الحري
جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكلائــه، أو مــن عــدم اتخاذهــم 
ــر التــي كان ينبغــي اتخاذهــا، لإخمــاد الحريــق وتجنــب  التدابي

ــا". ــف منه ــه أو التخفي تبعات



75

80-63 مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658-6999(، المجلد )10( العدد )1( الجزء )1( جامعة الحدود الشمالية )يناير 2025م - رجب 1446هــ(

ــاء الناتجــة عــن الحريــق أنهــا  ــة الإعف ويلاحــظ علــى حال
جــاءت خلافــاً للقاعــدة العامــة التــي تقــوم علــى قاعــدة الخطــأ 
المفتــرض فــي حــق الناقل)قايــد، 1992،ص87( حيــث أن 
الشــاحن أو المدعــي حســب القاعــدة العامــة ســواء فــي النظــام 
البحــري الســعودي أو القانــون البحــري الإماراتــي معفيــان مــن 
إثبــات خطــأ الناقــل، ففــي حالــه الحريــق يكفــي الناقــل لإعفائــه 
ــة  ــت بالبضاع ــي لحق ــرار الت ــات أن الأض ــئولية إثب ــن المس م
ناشــئة عــن حريــق ويقــع علــى المضــرور إذا مــا أراد تحميــل 
الناقــل المســئولية إثبــات أن الحريــق يرجــع إلــى خطــأ الناقــل أو 

تابعيــه أو عــدم اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإخمادهــا.

وواقــع الأمــر أن هــذا النــص يلقــي على الشــاحن والمرســل 
إليــه عــبء ثقيــل للغايــة، وعمليــاً لا يكونــا قادريــن علــى تقديــر 
ــفينة  ــطح الس ــى س ــا عل ــدم وجودهم ــبب ع ــات اللازم بس الإثب
ــي  ــى وف ــد مت ــا تحدي ــي لا يمكنهم ــق، وبالتال ــي لحظــة الحري ف
أي ظــروف نشــب الحريــق، ويبــدو أكثــر عدالــة إلــزام الناقــل 
بتقديــم أدلــة الإثبــات التــي تســمح بنفــي مســئوليته الناتجــة عــن 
الحريــق، لأنــه هــو وحــدة يمكنــه معرفــة مــا حــدث علــى ظهــر 
الســفينة ويمكنــه ممارســة الرقابــة الكافيــة علــى الحــوادث 

ــد، 1992، ص87( ــى الســطح )قاي الناشــئة عل

ــادة 175 مــن  ــة مــن الم ــرة الثاني وتجــدر الإشــارة أن الفق
القانــون البحــري الإماراتــي تناولــت تنظيــم إعفــاء الناقــل عــن 
ــبب  ــى أدق كس ــق أو بمعن ــن الحري ــج ع ــف النات ــهلاك والتل ال
ــل  ــه، ففــي المقاب ــات مــن الناقــل للمرســل إلي لنقــل عــبء الإثب
ــادة 185 نظمــت المســئولية عــن  ــى مــن الم ــرة الأول ــإن الفق ف
التأخيــر ولــم تتنــاول حالــة الحريــق وأمــام صياغــة نــص 
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــادة 175 والفق ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
185 لا يســعنا القــول إلا أن الناقــل البحــري يســأل عــن التأخيــر 
ــل  ــي توصي ــره ف ــق أدى لتأخي ــليم حــال حــدوث حري ــي التس ف
ــد اتخــذوا  ــه ق ــه ووكلائ ــو وتابعي ــه ه ــت أن ــع إلا إذا أثب البضائ

ــوع الضــرر. ــع وق ــة لمن ــر المعقول ــع التدابي جمي

والنتيجــة التــي توصلنــا لهــا يحتمهــا صراحــة نــص الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 175 والفقــرة الأولــى مــن المــادة 185، إلا أن 
الباحــث لا يــرى حاجــة للمغايــرة بشــأن الحريــق وتأثيــره علــى 
مســئولية الناقــل تجــاه هلاك وتلــف البضائــع مــن جهــة وتأثيــر 
الحريــق حيــال التأخيــر، وعليــه يوصــي الباحــث بتعديــل الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 175 مــن القانــون البحــري الإماراتــي بحيــث 
ــف  ــهلاك والتل ــاص بال ــي الخ ــم القانون ــي الحك ــاواة ف ــم المس تت
ــرار بشــمول  ــه لا يمكــن الإق ــق، لأن ــة الحري ــي حال ــر ف والتأخي
نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 175 للتأخيــر لأن المــادة 175 لا 
تتنــاول التأخيــر مــن حيــث الأســاس، كمــا أن المغايــرة ليــس لهــا 
محــل فإمــا التخفيــف علــى الناقل فــي حالــة الحريــق وبالتالي نقل 
عــبء الإثبــات إلــى الشــاحن أو المرســل إليــه- وهــذا فــي ذاتــه 
محــل نظــر لمــا ســبق وأن أوضحنــاه- وإمــا اعتبار حالــة الحريق 
تخضــع للأســاس العــام فــي مســئولية الناقــل ويمكــن للناقــل دفــع 
مســئوليته إذا أثبــت أنــه هــو وتابعيــه ووكلائــه قــد اتخــذوا جميــع 

التدابيــر المعقولــة لمنــع وقــوع الضــرر.

ــى الناقــل إثبــات ســبب  ــإن تعــذر عل ــان ف وغنــي عــن البي
الحريــق؛ فإنــه يتحمــل مســئوليته لأن الحريــق مجهــول الســبب 
 Simon, 2001,( لا يــؤدي إلــى إعفــاء الناقــل مــن المســئولية

.)p.120
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البحــري  الناقــل  لمســئولية  القانونــي  بالتحديــد  يقصــد 
للبضائــع؛ الحــد الأقصــى للتعويــض الــذي يلتــزم بــه الناقــل فــي 
ــر  ــل بأكث ــزام الناق ــوز إل ــث لا يج ــئوليته، حي ــق مس ــال تحق ح
مــن الحــد الأقصــى المقــرر، حتــى وإن كانــت الأضــرار التــي 
ــا عــن  ــي قيمته ــد ف ــع تزي ــي البضائ ــت صاحــب الحــق ف أصاب
قيمــة مبلــغ التعويــض، وفــي هــذا الصــدد تنــص الفقــرة الثالثــة 
ــى أن "  ــون البحــري الإماراتــي عل مــن المــادة 185 مــن القان
تعحــدد مســؤولية الناقــل عــن الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر بمــا 

ــل المتفــق عليهــا". ــال أجــرة النق ــة أمث لا يجــاوز ثلاث

ويعتبــر النــص المذكــور أعلاه نقلــة تشــريعية مميــزة فــي 
التشــريع الإماراتــي، معالجــاً العــوار الحاصــل فــي ظــل القانون 
البحــري الســابق حيــث كانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 276 
تقصــر أحــكام تحديــد المســئولية علــى حالتــي الــهلاك والتلــف 
دون حالــة التأخيــر ووجــه جانبــاً مــن الفقــه )الرشــيد، 2017، 
ص 206( ســهام نقــده وبحــق لنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
276 علــى ســند مــن أن النــص تغافــل حكــم المــادة 285 والتــي 
ــليم،  ــي التس ــر ف ــل البحــري عــن التأخي ــئولية الناق ــررت مس ق
فــكان مــن الأولــى أن يتــم النــص علــى تحديــد مســئولية الناقــل 

فــي حالــة تأخــره فــي تســليم البضائــع.

ــد مســئولية  ــاول تحدي ــد تن أمــا النظــام البحــري الســعودي فق
ــادة 214  ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــع ف ــري للبضائ ــل البح الناق
والتــي جــاء نصهــا علــى أنــه "لا يجــوز للناقــل التمســك فــي 
مواجهــة الشــاحن بتحديــد المســؤولية....."، فلــم يتنــاول هــذا 
النــص أو الفصــل الثانــي الخــاص بالنقــل البحــري للبضائــع لقيمــة 
ــرك  ــأن المنظــم الســعودي ت ــك ب ــا تفســير ذل ــد ويمكنن هــذا التحدي
تحديــد مســئولية الناقــل للاتفــاق بيــن الناقــل والشــاحن، ورغــم أن 
التشــريعات المقارنــة والاتفاقيــات الدوليــة حــددت حــدوداً قصــوى 
التحديــد  هــذا  ويعــرف  للبضائــع،  البحــري  الناقــل  لمســئولية 
بالتحديــد القانونــي دلالــة علــى أن الحــدود القصــوى يتــم تحديدهــا 
بنــص القانــون وليــس بنــاء علــى اتفــاق أطــراف عقــد النقــل، وقــد 
يكــون هــذا هــو توجــه المنظــم الســعودي لأن اســتقراء نــص المــادة 
215 مــن النظــام البحــري والتــي تناولــت نمــاذج لحــالات بــطلان 
اتفــاق الناقــل والشــاحن علــى الإعفــاء مــن المســئولية عــددت 
حصــراً ثلاثــة حــالات ليــس مــن بينهــا حالــة بــطلان الاتفاقــات بين 
الناقــل والشــاحن حالــة تعديــل الحــد الأقصــى للتعويــض والنــزول 
عــن الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً، فهــذا منطقيــاً لأن النظــام لــم 
ينــص علــى حــداً أقصــى، وبالمقارنــة؛ نجــد المشــرع الإماراتــي 
فــي المــادة 179 يعتبــر اتفــاق الناقــل والشــاحن علــى تعديــل الحــد 
الأقصــى للتعويــض اتفاقــاً بــاطلاً وهــذاً منطقيــاً أيضاً لأن المشــرع 

ــة التأخيــر. الإماراتــي حــدد حــدوداً قصــوى للتعويــض فــي حال
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ــد  ــرك تحدي ــعودي ت ــم الس ــدم أن المنظ ــا تق ــص مم ونخل
مســئولية الناقــل للاتفــاق بيــن الناقــل والشــاحن، وهــذا التفســير 
ــى  ــعودي تبن ــم الس ــر لأن المنظ ــل نظ ــث مح ــر الباح ــي نظ ف
ــل الأشــخاص  ــد نق ــي عق ــئولية ف ــي للمس ــد القانون ــدأ التحدي مب
وذلــك فــي صــورة المــادة 234 والمــادة 245، كمــا أن الشــاحن 
ــل البحــري  ــد النق ــي عق هــو الطــرف ذو المركــز الأضعــف ف
للبضائــع، فمــن شــأن وضــع حــداً لا يجــوز النــزول عنــه 
توفيــر ضمانــه للشــاحنين، أمــا فرضيــة أن الاتفــاق بيــن الناقــل 
والشــاحن علــى الحــد الأقصــى قــد يفضــي إلــى الاتفــاق علــى 
ــأن القوانيــن التــي  ــه ب ــغ أعلــى، فهــذا الفــرض مــردود علي مبل
أبطلــت شــروط التعديــل فــي الحــد الأقصــى أبطلتــه لمصلحــة 
الشــاحن حــال الاتفــاق علــى تخفيــض الحــد الأقصــى وأقــرت 
ــار أن الحــد الأقصــى  ــذا الحــد، باعتب ــى تجــاوز ه ــاق عل الاتف
مقــرر لمصلحــة الناقــل إن شــاء تنــازل عنهــا وتوفيــر ضمانــة 
أكبــر للشــاحن بزيــادة مبلــغ التعويــض، لذلــك يــرى الباحــث انــه 
مــن المناســب العــدول عــن التحديــد الاتفاقــي لتحديــد مســئولية 
وبالتالــي  البحــري،  النظــام  فــي  للبضائــع  البحــري  الناقــل 
النــص علــى قيمــة محســوبة إمــا علــى أســاس وحــدات الســحب 
ــام  ــة وأن النظ ــل، خاص ــرة النق ــاس أج ــى أس ــة أو عل الخاص
ــدأ الحــد الأقصــى للتعويــض فــي  البحــري الســعودي أخــذ بمب

ــل الأشــخاص. نق

 المبحث الثالث: إخطار الناقل البحري للبضائع  -
بمسئوليته عن التأخير 

المطلب الأول: مفهوم وشكل الإخطار  	--
ــي  ــواء ف ــل س ــبة للناق ــاً بالنس ــملاً تجاري ــري ع ــل البح النق
ــي  ــعودي)2( وبالتال ــي)1( أو الس ــي الإمارات ــم القانون ــار التنظي إط
يتمتــع الشــاحن بحريــة الإثبــات فــي المعــاملات التجاريــة، وقــد 
ــي  ــة أن إخطــار صاحــب الحــق ف ــرت التشــريعات البحري اعتب
البضائــع للناقــل بمــا أصابــه مــن أضــرار نتيجــة خطــأ الناقــل فــي 
تأخيــر وصــول البضائــع مــن أهــم وســائل الإثبــات التــي يمكــن 
اســتخدامها فــي مواجهة الناقــل )صرخــوة، 1984،ص95(، لأن 
الإخطــار هــو توجيــه صاحــب الحــق فــي اســتلام البضائــع خطاباً 
مكتوبــاً للناقــل مفــاده أنــه أصيــب بأضــرار نتيجــة خطــأ أرتكبــه 
الناقــل أصــاب صاحــب الحــق فــي البضائــع بأضــرار البضاعــة.

البحــري  التجــاري  القانــون  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــادة 185  ــرة الرابعــة مــن الم ــي اشــترط بموجــب الفق الإمارات
أن يكــون الإخطــار الموجــه للناقــل كتابيــاً، فــي جميــع حــالات 
مســئولية الناقــل البحــري، ويســتوي فــي الإخطــار الكتابــي أن 
ــوة، 1984،  ــادي )صرخ ــم بخطــاب مســجل أو بخطــاب ع يت
ــام  ــه ق ــات أن ــار إثب ــدم الإخط ــق مق ــى عات ــع عل ص95(، ويق
ــي  ــه ف ــان أو وكيل ــل أو الرب ــه للناق ــار ووصول ــة الإخط بعملي

المينــاء )قايــد، 1992، ص177(.

)1(   البند أ من الفقرة 6 من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993م 
)2(   الفقرة ب من المادة الثانية من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ 

المطلب الثاني: الإخطار بالتأخير  ---
بدايــة لــم يتطلــب المنظــم الســعودي إخطــاراً مــن صاحــب 
الحــق فــي اســتلام البضائــع للناقــل فــي حالــة التأخيــر حيــث أن 
ــي  ــت الإخطــار ف ــادة 218 أوجب ــى مــن الم ــرة الأول نــص الفق
ــراً  ــو أم ــر، وه ــة التأخي ــط دون حال ــف فق ــهلاك والتل ــة ال حال
محــل نظــر لأن المنظــم الســعودي أخــذ بمبــدأ مســئولية الناقــل 
عــن التأخيــر فــكان مــن المتعيــن الأخــذ بأحــكام الإخطــار فــي 
حالــة التأخيــر، لذلــك يــرى الباحــث أنــه مــن المناســب تعديــل 
ــم المســاواة  ــث تت ــن النظــام البحــري بحي ــادة 218 م ــص الم ن
فــي الإخطــار فــي حالــة الــهلاك والتلــف والتأخيــر، لأن النــص 
تنــاول حالــة الــهلاك والتلــف فقــط دون حالــة التأخيــر دون 

ــة التأخيــر. مبــرر لاســتبعاد حال

وفــي ذات الســياق لــم يتطلــب القانــون البحــري الإماراتــي 
ــة التأخيــر وقصــره فقــط علــى  الســابق تقديــم إخطــار فــي حال
حالــة الــهلاك والتلــف، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه أخــذ 
بالتعويــض عــن التأخيــر، أمــا فــي القانــون البحــري الإماراتــي 
الجديــد فقــد نظــم المشــرع أحــكام الإخطــار فــي حالــة التأخيــر 
بموجــب الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 185 والتــي جــاء نصهــا 
علــى أن "لا تســتحق أي تعويضــات عــن الضــرر الناشــئ عــن 
التأخيــر فــي تســليم البضائــع، إذا لــم يخطــر طالــب التعويــض 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــر خلال )60( س ــة بالتأخي ــل كتاب الناق
ــرة  ــب الفق ــراً بموج ــل متأخ ــرع الناق ــر المش ــليم"، وأعتب التس
الخامســة مــن المــادة المذكــورة عطفــاً علــى الفقــرة الثانيــة مــن 
ــد  ــل ق ــر الناق ــى أن "يعتب ــا عل ــي جــاء نصه ــا والت ــادة ذاته الم
تأخــر فــي التســليم، إذا لــم يســلم البضائــع فــي الميعــاد المتفــق 
عليــه صراحــةً أو ضمنــاً، وفــي حــال عــدم وجــود اتفــاق إذا لــم 
يســلمها فــي الميعــاد الــذي يســلمها فيــه الناقــل العــادي إذا وجــد 

فــي ظــروف مماثلــة".

ــل  ــة الناق ــي البضاع ــق ف ــب الح ــر صاح ــب أن يخط ويج
ــال  ــي ح ــليم، فف ــخ التس ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــر خلال س بالتأخي
ــي  ــق ف ــب الح ــتحق صاح ــار لا يس ــذا الإخط ــل ه ــال عم إهم
ــر  ــع لأي تعويضــات عــن الضــرر الناشــئ عــن التأخي البضائ
فــي تســليمها، لذلــك يعتبــر إهمــال صاحــب الحــق فــي البضائــع 
ــه  ــول الدعــوى يتمســك ب ــدم قب ــاً بع ــل الإخطــار، دفع ــي عم ف
الناقــل فــي مواجهــة الشــاحن أو المرســل إليــه إذ يترتــب 
علــى إهمــال عمــل الإخطــار ســقوط الحــق فــي إقامــة دعــوى 
المســئولية علــى الناقــل بســبب التأخيــر فــي التســليم )حســني، 
ــار أن هــذه  ــد، 1992،ص205(، وباعتب 1998،ص169( )قاي
المــدة مــدة ســقوط فإنهــا مــدة متصلــة لا يــرد عليهــا الوقــف أو 
الانقطــاع )حمــدي، 1995،ص160(، وإن ترتــب على التأخير 
ــة  تلــف للبضائــع ســرت الأحــكام الخاصــة بالإخطــار فــي حال
التلــف والتــي لا تقضــي بســقوط حــق المضــرور فــي التعويــض 
ــه. ــرر ل ــراض خلال الأجــل المق ــم الاعت ــة عــدم تقدي ــي حال ف
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الخاتمة  -
البحــري  الناقــل  الدراســة موضــوع مســئولية  تناولــت 
عــن خطــأه فــي تأخيــر تســليم البضائــع فــي القانــون البحــري 
الســعودي والإماراتــي، ولمــا كانــت نقطــة الانــطلاق لدراســة 
الالتزامــات،  علــى  التعــرف  ضــرورة  المســئولية  أحــكام 
باعتبــار أن الإخلال بالالتــزام مــن شــأنه إثــارة المســؤولية، 
لذلــك تعرضــت الدراســة لالتزامــات الناقــل البحــري ذات 
لذلــك  البضائــع،  توصيــل  فــي  بتأخيــره  المباشــر  التأثيــر 
تعرضــت الدراســة لالتــزام الناقــل البحــري بالمســار الملاحــي، 
باعتبــار أن الانحــراف عــن المســار الملاحــي قــد يكــون ســبباً 
فــي تأخيــر الناقــل فــي التســليم، كمــا تناولــت الدراســة لالتــزام 
الناقــل بتســليم البضائــع باعتبــاره الالتــزام الــذي يتحقــق ينتهــي 
عقــد النقــل حيــث تــم تنــاول مــكان وزمــان التســليم ومــن هــو 

ــع. ــتلام البضائ ــي اس ــق ف صاحــب الح

ــل  ــئولية الناق ــاس مس ــة وأس ــة لطبيع ــت الدراس ــا تناول كم
البحــري للبضائــع فــي كلا القانونيــن، إضافــة إلــى التنظيــم 
ــن  ــر فــي التســليم فــي القانوني ــى التأخي القانونــي للمســئولية عل
ــل البحــري يتعــرض لمخاطــر  ــا كان النق محــل الدراســة، ولم
لا يتعــرض لهــا غيــره مــن أنــواع النقــل الأخــرى، لذلــك آثــر 
القانونيــن المقارنيــن منــح الناقليــن أســباباً تعفيهــم من المســئولية 
نتيجــة لخصوصيــة النقــل فــي البيئــة البحريــة، كمــا أنــه وحماية 
ــل  ــط بالنق ــي تحي ــة ونتيجــة للمخاطــر الت للاســتثمارات البحري
ــن  ــن البحريي ــر للناقلي ــة أكب ــر حماي ــي توفي ــاً ف البحــري وإمعان
فقــد منــح القانونيــن محــل الدراســة وســيلة حمايــة إضافيــة 
ــض يجــب أن  ــم أن التعوي ــئولية، فرغ ــد المس ــي تحدي ــل ف تتمث
يكــون جابــراً لجميــع الأضــرار التــي ســببها الخطــأ، إلا أنــه فــي 
مجــال النقــل البحــري يســتحق المضــرور مــن التأخيــر تعويضاً 
ــرار  ــت الأض ــى وإن كان ــاوزه حت ــن تج ــى لا يمك ــد أقص كح
تفــوق هــذا التعويــض، إلا بموافقــة الناقــل باعتبــار أن الرخصــة 

مقــرره لصالحــة.

ولأجــل وضــع الناقــل موضــع المقصــر نتيجــة لتأخيــره في 
توصيــل البضائــع، أوجــب المشــرعين ضــرورة توجيــه إخطار 
مــن صاحــب الحــق فــي اســتلام البضائــع للناقــل مفــاده تمســك 
صاحــب الحــق فــي البضائــع بالتعويــض عمــا أصابــه مــن 

أضــرار نتيجــة للتأخيــر.

النتائج  -
توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا 

فــي:

أولاً: حــدد النظــام البحــري الســعودي صراحــة مــكان 	 
التســليم بأنــه مينــاء التفريــغ، بينمــا القانــون البحــري 
الإماراتــي لــم يشــترط ذلــك حيث تــرك المشــرع الإماراتي 
حريــة تحديــد مــكان التســليم لأطــراف عقــد النقــل وهــو مــا 

ــل متعــدد الوســائط.  ــق مــع النق يتواف

ثانيــاً: يجــب علــى الناقــل إخطــار المرســل إليــه بوصــول 	 
الســفينة حتــى يتســنى لــه اســتلام البضاعــة، فــي حــال عــدم 

تضميــن ســند الشــحن موعــد محــدد للوصــول. 
ثالثــاً: للناقــل الحــق فــي أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 	 

إيــداع البضائــع عنــد أميــن تتولــى تعيينــه، إذا لــم يحضــر 
ــن  ــع ع ــع أو حضــر وأمتن ــتلام البضائ ــه لاس ــل إلي المرس

اســتلامها. 
رابعــاً: تســليم البضائــع المذكــورة فــي ســند الشــحن وصفــاً 	 

وعــداً -أي بنفــس وصفهــا وعددهــا الــوارد فــي ســند 
ــل  ــد النق ــه عق ــذي ينتهــي ب ــه هــو ال الشــحن- للمرســل إلي
البحــري أو بالأحــرى تنتهــي بــه مســئولية الناقــل البحــري 

ــر.  عــن التأخي
خامســاً: تقــوم مســئولية الناقــل البحــري للبضائــع فــي 	 

ــي  ــون البحــري الإمارات النظــام البحــري الســعودي والقان
ــأ.  ــة الخط ــاس قرين ــى أس عل

سادســاً: ســاوى النظــام البحــري الســعودي بيــن إنقــاذ 	 
الأرواح والأمــوال فــي إطــار الإعفــاء مــن المســئولية عــن 
التأخيــر بينمــا فــرق القانــون البحــري الإماراتــي بيــن حالــة 
إنقــاذ الأرواح وإنقــاذ الأمــوال كأســباب تــؤدي إلــى إعفــاء 

الناقــل مــن المســئولية. 
ســابعاً: تناولــت أحــكام تحديــد المســئولية فــي القانــون 	 

الإماراتــي حالــة التأخيــر، أمــا النظــام البحــري الســعودي 
لــم يحــدد الحــد الأقصــى لمســئولية الناقــل البحــري، رغــم 
ــع.  ــل البحــري للبضائ ــد مســئولية الناق ــدأ تحدي ــك أخــذ بمب ذل

توصي الدراسة بما يلي: 

النظــام 	  مــن   206 المــادة  لنــص  ممثلــه"  "أو  إضافــة 
ــند  ــن س ــخة م ــليم نس ــد تس ــث يع ــعودي بحي ــري الس البح
الشــحن للناقــل أو مــن يمثلــه مرتبــاً لــذات الأثــر القانونــي. 

إضافــة كلمــة "التأخيــر" للمــادة 211 مــن النظــام البحــري 	 
ــة  ــي حال ــئولية ف ــن المس ــاء م ــص الإعف ــث يشــمل الن بحي
الهــلاك والتلــف والتأخيــر الناتــج عــن ســبب خارجــي لا يد 
ــه، أســوة  ــه في ــه أو وكلائ ــه أو لأحــد مــن تابعي ــه أو لنائب ل
بنــص المــادة 239 والتــي أفــردت حكمــاً للإعفــاء مــن 
المســئولية فــي حالــة التأخيــر الناتــج عــن ســبب خارجــي 

لا يــد للناقــل فيــه. 
ــري 	  ــام البح ــن النظ ــادة 210 م ــل الم ــب تعدي ــن المناس م

الأرواح  إنقــاذ  بيــن  التفرقــة  تتــم  بحيــث  الســعودي 
ــي "لا  ــرح كالتال ــص المقت ــون الن ــث يك ــكات بحي والممتل
يســأل الناقــل عــن هــلاك البضائــع أو تلفهــا أو تأخيــر 
ــاذ  ــة إنق ــاذ أو محاول ــبب إنق ــك بس ــع ذل ــا، إذا وق وصوله
ــي  ــة الت ــر المعقول ــبب التدابي ــر، أو بس ــي البح الأرواح ف

تعتخّــذ لإنقــاذ الأمــوال فــي البحــر". 
مــن المناســب تعديــل نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 175 	 

مــن القانــون البحــري الإماراتــي بحيــث يتــم المســاواة فــي 
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الحكــم القانونــي الخــاص بالهــلاك والتلــف والتأخيــر فــي 
حالــة الحريــق. 

مــن المناســب العــدول عــن التحديــد الاتفاقــي لتحديــد 	 
ــع فــي النظــام البحــري،  مســئولية الناقــل البحــري للبضائ
ــى أســاس  ــى قيمــة محســوبة إمــا عل ــي؛ النــص عل وبالتال
ــل،  ــى أســاس أجــرة النق وحــدات الســحب الخاصــة أو عل
ــدأ الحــد  خاصــة وأن النظــام البحــري الســعودي أخــذ بمب

ــخاص.  ــل الأش ــي نق ــض ف ــى للتعوي الأقص
تعديــل نــص المــادة 218 مــن النظــام البحــري بحيــث 	 

ــف  ــلاك والتل ــة اله ــي حال ــار ف ــي الإخط ــاواة ف ــم المس تت
ــة الهــلاك والتلــف فقــط  والتأخيــر، لأن النــص تنــاول حال
ــر.  ــة التأخي ــتبعاد حال ــرر لاس ــر دون مب ــة التأخي دون حال
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